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 الإھداء
                            إلى الأزھار أزكى التي الحب روضة إلى بلقائھا قلبي یسعد من إلى

 الحب أرضعتني من

 .والحنان

 الحبیبة أمي

 ازداد بھ و العلم إلى دفعني من إلى التضحیة و الرجولة رمز إلى

 .افتخار

 أبي

 وبھم ألامي حضن شاركني من إلى روحي من إلى اقرب ھم من إلى
 والنفوس الرقیقة الطاھرة القلوب إلى و إصراريو   عزتي یستمد

 و أزواجھم إخوتي و أخواتي  البریئة

 

عمرھما  و كذالك جدي رحمھ الله و  في الله أطال وجدتي جدي إلى
 و أعمامي و عماتي والى, خالتي و الأخوال إلى, أسكنھ فسیح جناتھ

 العائلة بصغیرھم و كبیرھم . جمیع 

 

 

 میدات محمد سغیر
 



 الإھداء
 " وسلم علیھ الله صلى محمد نبینا"العلم ومنبع البشریة معلم إلى

 الحب أرضعتني و الظروف تبدلت مھما الصمود علمتني من إلى

 القلب صاحبة والحنان

 .بالبیاض الناصع

 .والدي والى الحنونة والدتي

 القلوب ذوي ویساندوني إلى الطریق لي یضیئون كانوا من إلى كل

 البریئة والنفوس والرقیقة الطاھرة

 وإخوتي أخواتي

                                      في الله أطال الغالیة الجدة و الحنون جدي قلبي إلي الناس اعز إلي
 عمرھما

 للوصول أمامي الطریق مھدوا من وكل وأخوالي أھلي كافة والى
 من وكل. العلم ذروة إلى

 .المتواضع العمل ھذا انجاز في ساندني

 

 

 قوري الحاج
 



 الشكر و التقدیر         

 

 وصحبھ الھ وعلى الله عبد بن محمد نبیك على وسلم صلي اللھم
 رب أمام ننحني إجلال و  خشوع بكل .الدین  یوم إلى ھداه اتبع ومن

لنا  توفیقھ ویرضاه على یحبھ كما كثیرا حمدا ونحمده العظیم العرش
 الشكر جزیل ونشكره البحث لھذا إتمامنا على محدودةالغیر  ونعمتھ

 ھذه المدة . طیلة والقوة الصبر منحنا على

 الله یشكر لم الناس یشكر لم من" وسلم علیھ الله صلى لقولھ وعملا
 الذي " بودیسة كریم  " المشرف للأستاذ الكبیر بالشكر نتقدم فإننا
 فترة طیلة صبره وكان ھذا العمل على الإشراف بقبول علینا تكرم
التي   الصلبة ركیزة العون بمثابة كان والذي البحث ھذا إعداد

 في اخیرا وجعلھ الله فجزاه العقبات بعض على تجاوز ساعدتنا
 . حسناتھ میزان 

 قریب من العون ید تقدیم في سببا كان من لكل بالشكر نتوجھ كما
جزیل النجاح و التوفیق و،سائلین العلي القدیر لھم جمیعا  بعید ومن

 الشكر .

 ھذه انجاز في صدیقي وزمیلي  و أخي إلى خاص شكر وأوجھ
 " قوري الحاج " المذكرة

 العالمین رب للہ الحمد و                                                 
 



 

 المختصرات:قائمة 

 ق ع : قانون العقوبات.

 الجزائیة. الإجراءات: قانون  ج ق ا ج

 : رئیس مجلس شعبي بلدير م ش ب 

 ص : صفحة.

 ط : الطبعة.

 د ذ ط : دون ذكر الطبعة.

 د س ن : دون سنة النشر.

 ج : الجزء.

 م : المادة.

 ر م ش ب: رئیس المجلس الشعبي البلدي.
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: مقدمة  

، و قد أخذت الدول على عاتقها مسؤولیة مكافحتها و ظاهرة اجتماعیة خطیرة  الجریمة
الحد منها منذ أن أصبح من واجبها حفظ الأمن و النظام في المجتمع ، و استقرت لها بذلك 

 المجرمین كإحدى الوسائل في مكافحة الجریمة .سلطة معاقبة 

و نتیجة لتطور المجتمعات و اتساع نطاق الدولة و تغلغل هذه الأخیرة في كافة 
میادین الحیاة بل و تدخلها في شؤون و تصرفات الأفراد اتسعت بذلك قاعدة التجریم و 

في مواجهة سلطة العقاب و لعل أهم ثمار هذا التطور أنه كشف عن حقوق ثابتة للأفراد 
الدولة ، الأمر الذي یقتضي إقامة توازن بین تأكید و احترام سلطة الدولة في العقاب و بین 

 ضمانات الأفراد في حریاتهم و حقوقهم .  

و قد خولت مهمة مكافحة الجریمة إلى جهاز العدالة ممثلة في النیابة العامة كأصل 
و علیه فهو یعتمد على جهاز یدعى الضبط  عام إلا أنه لا یمكنه القیام بذلك بمفرده ،

القضائي و الذي أسندت إلیه مهمة البحث و التحري عن الجرائم و مرتكبیها قبل أن تتولى 
العدالة باقي إجراءات الدعوى العمومیة ، و مراعاة مدى احترام هذا الجهاز للقواعد 

 الموضوعیة و الإجرائیة المقررة لصالح الأفراد .  

بتأطیره عنایة خاصة لهذا الموضوع نون الإجراءات الجزائیة قاوقد أعطى 
قضائیة لمراقبة بها الضبط القضائي ووضع آلیات  الإجراءات التي یقوملمختلف 

رقابة غرفة والإدارة التي تربطهم بالنیابةالعامة وكذا  أعمالهم لاسیما علاقة الإشراف
 .أثناء مباشرة مهامهمالاتهام بالتصدي لمختلف التجاوزات الممكنة الحدوث 

مجموعة الإجراءات و النظم التي  انون الإجراءات الجزائیةإضافة إلى ذلك یضم ق
 فینظم سبل  ،یجب الالتزام بها منذ وقوع الجریمة إلى حین صدور حكم نهائي فیها 
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البحث و التحري عن الجریمة و مرتكبیها و ینظم المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة 

أیضا الأجهزة القضائیة و شبه القضائیة التي تسهر ینظم  التحقیق إلى المحاكمة . ومن 

الجزائیة و إعماله في التحقیق و محاكمة المتهمین و توقیع  على تطبیق قانون الإجراءات

و ینظم القواعد الخاصة بتنفیذ الأحكام الجزائیة و  ،المناسب  العقاب أو التدبیر الأمني

 الفصل في الدعوى .

السلطات المختصة لمباشرة  تعیین بالتفصیلقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  یقوم و علیه 

و هي جهاز الضبط القضائي ممثلة في ضباط الشرطة القضائیة التي  ،تلك الإجراءات 

و هو ما یعد مساسا بحقوق  ،ت واسعة في حق الأفراد منحها المشرع الجزائري صلاحیا

و تعرف هاته السلطات توسعا كبیرا في ظروف معینة  ،الإنسان و حریاته المكفولة دستوریا 

و أحیانا بالنسبة لطائفة أخرى من الجرائم. ،مثل حالة التلبس   

ضوابط قانونیة  لذا نجد أن المشرع الجزائي تدخل  للتقیید من هاته السلطات بتقریر     

یتوجب على ضباط الشرطة القضائیة الخضوع لها أثناء أدائهم لمهامهم و ممارسة 

 صلاحیاتهم.

و في نفس الإطار منح المشرع الجزائري بعض الأعوان و الموظفون الموكل لهم قانونا    

كالنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة  و النائب العام  ،بعض مهام الضبط القضائي 

و قضاة التحقیق و قضاة الحكم بمختلف  ،ومساعدیهما على مستوى كل مجلس قضائي 

فإن المشرع الجزائري منح أي بمفهوم أخر  ،درجاته من محاكم بأقسامها و مجالس بغرفها 

و منح للنائب العام سلطة الإشراف  ،یة لوكیل الجمهوریة دور و مهمة إدارة الضبطیة القضائ

بل و تجاوز ذلك إلى حد توقیع  ،على الضبطیة القضائیة تحت رقابة غرفة الاتهام 

الجزاءات و ترتیب المسؤولیة على عناصر الضبطیة القضائیة و إبطال محاضرهم في حالة 

 تجاوزهم للضوابط القانونیة الخاصة بهم و بأعمالهم . 
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لعدالة تستدعي في بعض الأحیان اللجوء إلى اتخاد إجراءات تشكل إلا أن حسن سیر ا

هنا نجد أن معظم التشریعات العالمیة سارعت إلى  ،اعتداء على حریات الافراد و حرماتهم 

و تقییدها بضمانات معینة و دلك لمحاولة  ،تقنین تلك المراحل و اضفاء الشرعیة علیها 

التوفیق بین حمایة مصلحة الفرد في الحفاظ على حریته من جهة و مصلحة الجماعة من 

رغم أن المشرع الجزائري فسح المجال لأعوان الضبطیة القضائیة لاتخاد كل  ،جهة أخرى 

ن لانتقادات ما وجدوه ضروري للبحث و التحري لدلك نجدهم في غالب الاحیان معرضی

لادعة و جعلت من هدا الموضوع موضوع شائك یضاف إلى جملة المواضیع التي لازالت 

 محل مناقشات فقهیة و قانونیة .

و بالنظر إلى دلك تبرز الأهمیة البالغة لموضوع هده الدراسة سواء من الناحیة النظریة أو 

المتعلقة بالحقوق و الحریات فمن الناحیة النظریة یمثل الموضوع إحدى المسائل  ،العلمیة 

كما أنه یتعلق  ،باعتبارهما دات أولیة لدولة القانون سواء على المستوى الداخلي أو الدولي 

من جانب أخر بفكرة الفعالیة اللازمة لعمل الضبطیة القضائیة باعتبارها المتدخل الأول في 

 مكافحة الجریمة .

سة هو محاولة الإلمام بجزئیات هده الألیة و هدفنا من هدا الموضوع و من خلال هده الدرا

و تمحیص جهود المشرع الجزائري للتوفیق بین مقتضیات حمایة الحریة الفردیة من جهة و 

إد أن هدا التوفیق یتحدد بنوعیة الفكر  ،ضرورة الكشف عن الحقیقة من جهة أخرى 

دولة في حمایة أمنها فإدا إستهدف تحقیق مصلحة ال ،السیاسي الدي یحكم السیاسة الجنائیة 

و الكشف عن الحقیقة لأقرار سلطتها في العقاب مضحیا بحریات الافراد فإن سلطة الدولة 

أما إدا كفلت التوازن بین حریة الفرد  ،تكون قد بلغت دروتها في التفوق على مصالح الأفراد 

ة على و مصلحة الجماعة تكون قد حققت الدیمقراطیة التي لا تتفوق فیها سلطة الدول

 مصالح الافراد .



 مقدمة………………….........................................................

4 

 

  :أما بالنسبة لأسباب اختیارنا لموضوع هدا البحث فهدا یرجع إلى 

موضوع الرقابة موضوع ضروري و بالغ الأهمیة في نفس الوقت إجراء یهدف  اعتبار  -

 إلى حمایة حریات الأفراد .

تقیید اعتباره إجراء خطیر لكونه یمس بصلاحیات الضبطیة القضائیة و یعمل على   -

 مهامها و أعمالها .

همیة موضوع الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة نقترح أن تكون المعالجة من و نظرا لأ

  :خلال طرح إشكالیة تتماشى مع تلك الاهمیة و تكون على النحو التالي 

هل تعتبر الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة تحفیز لحمایة حریات 

؟أو تقیید لمهام الضبطیة القضائیة  ،الأفراد   

  ،للإجابة عن هده الإشكالیة المطروحة فقد اعتمدنا في دراستنا المنهج الوصفي التحلیلي  

( الفصل الاول ) مقسم إلى أولا الاطار الموضوعي للرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة 

(  الفصل الثاني ) الدي  ئیة مبحثین ثم الاطار الإجرائي للرقابة على أعمال الضبطیة القضا

  بدوره مقسم إلى مبحثین. 

 

 



 

 

 

 

:الفصل الأول  
الإطار الموضوعي 

        أعمال للرقابة على
 الضبطیة القضائیة
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الضبطیة  أعمال الموضوعي للرقابة على الإطار: الأولالفصل 
 .القضائیة

و لا تملك الدولة توقیع هذا  ،ینشأ حق الدولة في العقاب مباشرة بعد وقوع الجریمة 
إلا أنه و قبل عرض هذه الدعوى على القضاء  ،إلا عن طریق الدعوى العمومیة العقاب 

و هي مرحلة تمهیدیة یتم فیها ضبط المجرم و التحري  ،لابد من أن تمر على مرحلة تسبقها 
و یسیطر على المرحلة جهاز یعرف بجهاز الضبطیة  ،عن الجریمة و جمع الأدلة 

 القضائیة.

لحقوق الفردیة فان ممارستها نظرا لان السلطة القضائیة هي الحامیة للحریات واو      
لتفادي أي انتهاك  الأساسیةلوظیفة الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة من الضمانات 

أن نبدأ  ارتأیناموضوع الرقابة،  إلى، لذا وجب علینا قبل التطرق مباشرة  لمبدأ الشرعیة
لأجهزة تمتلك فالضبطیة القضائیة كغیرها من ا( المبحث الاول )  جهاز الضبط القضائيب

 نظاما خاصا بها یمیزها عن باقي الأجهزة .

هذا النظام هو الذي یحدد صلاحیات و مسؤولیات الشرطة القضائیة . لدا قمنا بتقسیم هدا    
 وأعمال الضبطیة القضائیة محل الرقابة ( المبحث الثاني )  ثم  المبحث إلى ثلاث مطالب ،

  الدي بدوره قسم إلى ثلاث مطالب ایضا .
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 : جهاز الضبطیة القضائیةالأولالمبحث 

لما كان وقوع الجریمة هو الذي ینشئ للدولة الحق في عقاب مرتكبیها، ولما كان 
 إعطاءاقتضاء هذا الحق هو العلة التي تقف وراء وجود التنظیم القضائي الجنائي، وراء 

 إلىالنیابة العامة باعتبارها وكیلة عن المجتمع في حق تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها 
القضاء، ولما كان كل ذلك ضروریا وجب أن تكون هناك مرحلة تسبق تحریك الدعوى 

وجمع العناصر اللازمة لتمكین النیابة العامة من تقدیر ملائمة  الإعداد إلىالعمومیة تهدف 
دمها، تعرف المرحلة السابقة على تحریك الدعوى بمرحلة الاستدلال، نحریك الدعوى من ع

ویباشرها جهاز یتكون من موظفین عمومیین خصهم القانون بتلك المهمة وخصص لهم 
ث حدد القائمین بهذا ، حیج من ق ا ج الأولفصلا كاملا من الكتاب  المشرع الجزائري
 .من ق ا ج ج  141 تهالجهاز في ماد

 .: ضباط الشرطة القضائیةالأولالمطلب 

 الأسالیبالتقدم الهائل للمجتمع في المجال الاقتصادي والتكنولوجي تطورت  مأما
باستعمال المجرمین تقنیات متطورة ووسائل جدیدة لارتكابها مما حتم على المشرع  الإجرامیة
أعضاء الشرطة القضائیة من خلال العدید من القوانین الخاصة وقطاعات  ومؤازرةمساعدة 

مختلفة لأجل تحدید الموظفین المؤهلین للبحث والتحري على الجرائم نظرا لخبرتهم في 
 المجالات التي یمارسون فیها مهامهم.

 

 

                                                           
 ) ضباط الشرطة القضائیة1یشمل الضبط القضائي:  - 1
 ) أعوان الضبط القضائي2
 ) الموظفین والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.3
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 .القضائیة: تعریف مصطلح ضابط الشرطة الأولالفرع 

بل اكتفى فقط بوصفهم وقد جاء  القضائیةلم یضع ق ا ج تعریفا لصفة ضابط الشرطة 
 .1بیانهم على سبیل الحصر 

 أنهمتسمیة ضباط الشرطة القضائیة، وهذا یعني فقد أطلق علیهم المشرع الجزائري  أما
، أي الآخرینلیسوا هیئة متمیزة ومختصة بل هي ذات صفة منحت لعدد من الموظفین 

فوق  الأشخاص هؤلاءیتمتع بها  إضافیةهي صفة  الضبطیةأن صفة  أخرىبصیغة 
 اختصاصاتهم الرسمیة.

ق ا ج من المواد من  إلىیخضع جهاز الضبطیة القضائیة من حیث تنظیمه وهیكلته 
وبعض النصوص القانونیة الخاصة، وقد استعمل المشرع الجزائري تارة مصطلح  28 إلى 12

مصطلح الضبط القضائي وهو ما جعله عرضة للانتقاد، عكس  رىأخالشرطة القضائیة وتارة 
 .2من ق ا ج الفرنسي 27، 15، 13، 12المشرع الفرنسي في المواد 

 26المؤرخ في  02-85من ق ا ج المعدلة بالقانون  15وقد حددت المادة 
على وجود عدة فئات  1995فیفري  26المؤرخ في  15-95رقم  والأمر 1985جانفي 

المؤرخ في  02-17القضائیة ثم جاء القانون رقم  ممن یتمتعون بصفة ضباط الشرطة
 15السالف الدكر لیضیف المادة  155-66لیعدل و یتمم الأمر  2017مارس  27

 3. 2مكرر  15و  1مكرر  15مكرر و 

 
                                                           

 .30، ص 2010، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2تحلیلیة في ق ا ج، ط  أبحاثسعد عبد العزیز،  - 1
 الجزائیة الفرنسي. الإجراءاتقانون  - 2
ص .2017 مارس29مؤرخة في 20، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون   - 3

 المتضمن قانون اللإجراءات الجزائیة. 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66یعدل و یتمم الامر رقم  05
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 وهم: 

 ،لبلدیةرؤساء المجالس الشعبیة ا )1
 ضباط الدرك الوطني، )2
 محافظو الشرطة، )3
 ضباط الشرطة، )4
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث  )5

والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر لعدل  الأقلسنوات على 
 ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة مختصة،

ضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات الوطني الذین ق الأمنمفتشو  )6
وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة  الأقلعلى 

 والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة،
ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم  )7

الوطني ووزیر اع جب قرار مشترك صادر بین وزیر الدفتعیینهم خصیصا بمو 
 العدل.

 یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسوم.

 الفرع الثاني: صفة الضباط بقوة القانون.

 وهم: 

 :1رئیس المجلس الشعبي البلدي -

ینیب  أن الأحوالوهو اختصاص خول له بصفة شخصیة ولا یجوز له بحال من 
 .1نائبه

                                                           
الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  2011 یونیو 22المؤرخ في  10-11القانون رقم في  كل ما یتعلق بـ ر م ش بأنظر  - 1

 .2011 یولیو 03بتاریخ  37
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نظریا، أحیانا في مجال التوقیف للنظر  إلاوعملیا یمكن القول أن دورهم في الغالب 
للمشتبه فیه في حال وقوع في بلدیات معزولة أین لا وجود لا للشرطة ولا للدرك، وقد یقدمون 

توقیف أحدهم للاشتباه في  أریدمعونة فعالة لوكلاء الجمهوریة لمعرفتهم بالأهالي في حالة ما 
 .2جرم ارتكابه

 

 ثم هناك: 

 ضباط الدرك الوطني. -

 محافظي الشرطة. -

 الوطني. الأمنضابط الشرطة في  -

من ق  15أن ضباط الشرطة القضائیة الوارد ذكرهم في المادة  إلىوهنا وجب أن نشیر 
التوقیف للنظر وجعله مقتصرا علیهم دون أعوان الضبط  إجراءا ج ج، فقد خول لهم المشرع 

 من خصوصیة وخطورة. الإجراءالقضائي، نظرا لما لهذا 

 الفرع الثالث: صفة الضبط بناءا على قرار.

وهي تشمل صفة الضابط بناءا على قرار ولیس بقوة القانون كالفئة السابقة، وبالنسبة 
من جهة ووزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة من  للقرار وجب أن یكون مشترك بین وزیر العدل

وما یلیها من شروط  05الفقرة  15جهة أخرى، وهو قرار یخصص للفئة المحددة في المادة 
 :3التالیة

                                                                                                                                                                                       
، 2004دمدوم كمال، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،  - 1

 .13ص 
 .21، ص نفسه   المرجع - 2
 16، ص 2006ومهام الشرطة القضائیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، أحمد غاي، الوجیز في تنظیم  - 3
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من ق ا  15من المادة  6و  5أن یكون المترشح من الفئات المحددة في البندین  -1
 .1ج ج

سواء بالنسبة  الأقلسنوات على  3أن یكون المترشح قد أمضى في الخدمة مدة  -
 الوطني. الأمنلذوي الرتب في الدرك الوطني أو مفتشي 

الرأي بالموافقة من قبل اللجنة التي تتكون من ممثل عن وزیر الدفاع ووزیر  إبداء -
 الداخلیة ووزیر العدل.

الصفة للمرشح والذي هو من اختصاص  إعطاء اللجنة تبدي الرأي بالموافقة فقط دون
 .1966یونیو  08المؤرخ في  167-66الوزراء المعنیین طبقا للمرسوم 

الوزیران المختصان قرار مشترك یسبغ صفة ضباط شرطة قضائیة على المرشح  إصدار
 .2من الفئات المعنیة

 ثم كذلك أضاف المشرع فئة أخرى وهم:

سبتمبر  02المؤرخ في  20-91د صدور القانون رقم الغابات وهذا بع إدارة موظفو -
المتضمن النظام العام  1984جوان  23المؤرخ في  12-84، المعدل والمتمم للقانون 1991

مكرر ونصت على منح صفة ضابط شرطة قضائیة  62للغابات حیث أدرجت المادة 
الغابات، غیر لن اختصاهم محصور في  لإدارةالمرسمین التابعین للهیئة الخاصة  للضباط

بنظام الغابات و التشریعات  بإخلالبالتحقیقات و التحریات في مجال الجرائم المرتكبة  القیام
 .3المتعلقة بالصید

                                                           
والذین تم  الأقلفي سلك الدرك ثلاث سنوات على  أمضواالبند الخامس: ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین  - 1

 صة.صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خا تعیینهم بموجب قرار مشترك
وعینوا بموجب قرار  الأقلالوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على  الأمن البند السادس: مفتشو

 ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وبعد موافقة لجنة خاصة. مشترك صادر من وزیر العدل
 .194، ص 2004، الجزائر، 1الجزائیة، دار هومة للنشر و التوزیع، ط  الإجراءاتعبد االله أوهایبیة، شرح قانون  - 2
 .17، ص المرجع نفسه أحمد غاي،  - 3
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 العسكري. الأمنمصالح  مستخدموالفرع الرابع: فئة 

 وتضفيالعسكري من ضباط وضباط الصف  الأمنمصالح  مستخدموتشمل مصالح 
صفة ضباط الشرطة القضائیة بناءا على قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع علیهم 

الوطني، ولم یشترط القانون بشأنهم توفر مجموعة من الشروط التي طلبها في الفئة الثانیة 
العسكري أو ضباط الصف فیه  الأمناشترط فقط أن یكون المترشح من ضباط مصالح  وإنما

 رار المشترك.الق إصدار إلى بالإضافة

العسكري لهم اختصاص عام مثلهم مثل ضباط الشرطة  الأمنمصالح  مستخدمو إن
وبالتالي یجب تمیزهم عن الشرطة القضائیة العسكریة الذین  أعلاهالقضائیة المذكورین 

 .1یستمدون مشروعیة مهامهم من قانون القضاء العسكري

 إلى الإشارةمن قانون القضاء العسكري وتجدر  43بالنسبة لمهامهم نصت علیها المادة 
وقانون الجهات القضائیة العسكریة تطبق المبادئ العامة الواردة في ق ا ج ج و ق ع ج  إن

النصوص المرتبطة بطبیعة النشاط العسكري وخصوصیة الجرائم  مراعاةالقضاء العسكري مع 
 العسكریة.

 .الثاني: أعوان الضبط القضائيالمطلب 

یعاونون ضباط الشرطة القضائیة في  أعوانأعوان الضبط القضائي كما یدل اسمهم هم 
الضبط  أعوانمن ق ا ج ج " یقوم  20مباشرة وظائفهم، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

القضائي الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضابط الشرطة القضائیة 
رؤسائهم مع  لأوامرفي مباشرة وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة في ق ع ممتثلین في ذلك 

، ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي إلیهاالخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون 
 .2ئم "الجرا

                                                           
، 38قانون القضاء العسكري الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد المتضمن  1971أبریل  22مؤرخ في  28-71أمر  - 1

 .المعدل والمتمم 1971 ومای 11بتاریخ 
 .المعدل والمتمم المتضمن ق ا ج ج 155-66 الأمرمن  20المادة  - 2
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 .تعریف أعوان الضبط القضائي: الأولالفرع 

رقم  للأمرمعدل  1993افریل  04المؤرخ في  14-93جاء المرسوم التشریعي رقم 
سلك الشرطة البلدیة فألغیت بموجبه  إنشاءالمتضمن  1986جانفي  26المؤرخ في  85-02

بعد تعدیلها على: " یعد من أعوان الشرطة  01ونصت المادة  26وأضیفت المادة  19المادة 
 : القضائیة

 الأمن ومستخدموموظفوا مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركیون  -
 ". 1تب في الشرطة البلدیةالعسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة وذوو الر 

وهم  الأمنطائفتین، طائفة رجال  إلىالضبط القضائي كانوا منقسمین  أعوانلذا فان 
 مستخدمومصالح الشرطة، ذوو الرتب في الدرك الوطني، رجال الدرك الوطني،  موظفو
 العسكري، طائفة ذوو الرتب في الشرطة البلدیة. الأمن

 62بموجب المادة  1991دیسمبر  02خ في المؤر  20-91القانون رقم  أضافثم 
الغابات الذین لیست لهم صفة ضباط  إدارة لهیئةمكرر الضباط وضباط الصف التابعین 

 .2ضبط قضائي أعوانفئة  إلىالشرطة القضائیة 

من ق ا ج ج لم تذكر  19قص واضح بحكم أن المادة نلوجود  أخرىعدل ق ا ج مرة 
ذوو الرتب في شرطة البلدیة ضمن تعداد أعوان الضبط القضائي، في نفس الوقت یلزمهم 

وكیل الجمهوریة خلال خمسة أیام  إلىمحاضر معاینتهم للمخالفات  إرسالالقانون بوجوب 
السلطات التشریعیة التي لها  للمعاینة، وهذا یعد خرق لمبدأ الفصل بین إثباتهممن تاریخ 

                                                           
 05مؤرخة في  80، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 1993 دیسمبر 04المؤرخ في  14-93من المرسوم  01المادة  - 1

 المتضمن ق ا ج ج. 155-66، یعدل ویتمم الأمر 1993دیسمبر 
، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر 1الجزائري، ط ویقدح دارین، الضبطیة القضائیة في القانون هنوني نصر الدین  - 2

 .29، ص 2009
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 إضفاءصفة الضبط والسلطة التنفیذیة التي لیس من صلاحیاتها  إضفاءوحدها اختصاص 
 .1على موظفي الدولة تلك الصفة

 1996أوت  03المؤرخ في  266-96في المقابل جاء المرسوم التنفیذي رقم 
منه والتي  06المادة  وتنظیمه بالنص في مهامهسلك الحرس البلدي ویحدد  إنشاءالمتضمن 

قانونا، الشرطة القضائیة تحت سلطة  المؤهلینتنص على: " یمارس أعضاء الحرس البلدي 
" وبالتالي طبقا لنص هذه المادة فان هذا القانون  إقلیمیاضباط الشرطة القضائیة المختص 

 ". 2یؤهل أعضاء الحرس البلدي مباشرة اختصاصات الضبط القضائي

 مهام أعوان الضبط القضائي.: ني الفرع الثا

من ق ا  20یقوم أعوان الضبط القضائي بمهام كثیرة ومتعددة تتلخص كلها في المادة 
 22-06ج ج ولقد خول لهم المشرع الجزائري اختصاصات جدیدة وذلك بموجب القانون رقم 

 المعدل والمتمم لـ ق ا ج ج وهي:

ابة أعوان الشرطة القضائیة، بمجرد أولا: القیام بالتحقیقات الابتدائیة وذلك تحت رق
، طبقا أنفسهمبناءا على تعلیمات وكیل الجمهوریة أو من تلقاء  إماعلمهم بوقوع الجریمة 

 من ق ا ج ج. 63المادة  لأحكام

الذین تم استدعائهم تحت  الأشخاص أقوالالشرطة القضائیة تلقي  لأعوانثانیا: یمكن 
 من ق ا ج  ج. 65/1مادة رقابة ضابط الشرطة القضائیة، طبقا لل

ثالثا: القیام بعملیات التسرب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق 
 من ق ا  ج ج. 76العملیة في الجرائم المذكورة في المادة 

                                                           
مجبر هشام و علي تنهنان، الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، قسم القانون  - 1

جایة، وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ب الخاص، تخصص قانون خاص
 .07، ص 2012/2013

القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون العقوبات وعلوم  الإنابةبن مسعود شهرزاد،  - 2
 .41، ص 2009/2010السیاسة، جامعة منتوري، قسنطینة،  جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم
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الذین یوجد ضدهم مبرر أو أكثر یحمل على  الأشخاصرابعا: القیام بعملیات مراقبة 
 أو .... 1من ق ا ج ج  16/7الاشتباه فیهم بارتكابهم الجرائم المنصوص علیها في المادة 

مكرر من ق ا  16من ارتكاب هذه الجرائم وقد استعملت في ارتكابها وذلك طبقا لنص المادة 
 .2ج ج

بهم قانونا بعض مهام الضبطیة  المنوطوالموظفین  الأعوانالمطلب الثالث: 
 القضائیة.

والموظفین  الأعوانكان قانون تحقیق الجنایات الفرنسي لا یعطي تفرقة واضحة بین 
المكلفین ببعض مهام الضبط وأعضاء الضبطیة الآخرین، وبمجرد صدور قدور ق ا ج ف 

وهو  إلیها أعطى توضحا لهذه الفئة والمهام المسندة 27 إلى 22الجدید وبموجب المادة 
 .3یلیها من ق ا ج ج وما 21النص الذي أخذه المشرع الجزائري في المادة 

 .الأراضيوالموظفون المختصون في الغابات وحمایة  الأعوان: الأولالفرع 

تتلخص مهامهم في البحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع 
في محاضر ضمن  وإثباتهاالتي عینوا فیها بصفة خاصة  الأنظمةالصید ونظام السیر وجمیع 

المنزوعة وضبطها في  الأشیاءالشروط المحددة في النصوص الخاصة، كما یقومون بتتبع 
المقطوعة وفي حال ما كانت  كالأخشابووضعها تحت الحراسة  إلیهاالتي تنقل  الأماكن

                                                           
المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة  من بین هذه الجرائم: جرائم المخدرات، الجریمة - 1

 والجرائم المتعلقة بالصرف. الإرهاب، الأموال للمعطیات، جرائم تبییض
 المتضمن ق ا ج ج. 155-66رقم  الأمرمكرر من  16المادة  - 2
الفنیون والتقنیون والمختصون في الغابات  والأعوانوالمهندسون  الأقساممن ق ا ج ج : " یقوم رؤساء  21المادة  - 3

بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع  واستغلالها الأراضيوحمایة 
ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة، عدلت المادة  في محاضر وإثباتهاالتي عینوا فیها بصفة خاصة  الأنظمة
المعدل  1985ینایر  27بتاریخ  05الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  1985ینایر  26المؤرخ في  02-85م رق بالقانون

 المتضمن ق ا ج ج. 155-66والمتمم للأمر 
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الشروط  مراعاةیة مع ضابط للشرطة القضائ موجودة داخل منازل وجب أن یحظر معهم
 .1الشكلیة والزمنیة لدخول المنازل

 یحتفظونفان أعضاء الضبطیة القضائیة ذوي الاختصاص العام  للإشارة
جانب الهیئات التقنیة وهذا ما نصت علیه  إلىباختصاصاتهم في معاینة الجنح والمخالفات 

بقولها: " یتولى الضبط القضائي أعوان الشرطة  122-84من القانون رقم  26المادة 
 القضائیة وكذا الهیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیها في ق ا ج ".

 والمصالح العمومیة. الإداراتالفرع الثاني: الموظفون وأعوان 

والمصالح  الإداراتمن ق ا ج ج  على: " یباشر الموظفون وأعوان  27تنص المادة 
 الأوضاعالضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق  العمومیة بعض سلطات

وفي الحدود المبینة بتلك القوانین ویكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط القضائي 
 من هذا القانون ". 13المادة  لأحكام إلیهمالموكلة 

 وهي: الأصنافویمكن ذكر هذه 

تقع خرقا لتشریع المنصوص  الفات التيالمخ بإثباتمفتشي العمل الذین یختصون  أولا:
المتعلق باختصاصات مفتشیة  1990فیفري  06المؤرخ في  03-90علیها في القانون 

 .3العمل

ورؤساء المقاطعة والذي أضفى القانون المتعلق  الأشغالالمهندسون ومهندسو  ثانیا:
على  بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها صفة العون في الضبطیة القضائیة

                                                           
 من ق ا ج ج. 22المادة  - 1
 ،1984یونیو  26مؤرخة في  26، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1984یونیو  23ممضي في  12-84قانون رقم  -2

  المتضمن النظام العام للغابات.
، 1990فبرایر  7بتاریخ  6الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  1990فبرایر سنة  06المؤرخ في  03-90قانون رقم  - 3

 .تشیة العملفیتعلق بم
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، المتعلق بتنظیم حركة المرور 2001غشت  19الصادر في  14-01وفقا للقانون  هؤلاء
 عبر الطرق وسلامتها وأنها.

جویلیة  05المؤرخ في  12-89ارة طبقا للقانون التج ومفتشو الأسعار مفتشو ثالثا:
 .الأسعارویختصون بالبحث في المخالفات التي تقع خرقا للتنظیم الوارد في قانون  1989

المحدد  1987 أوت 01المؤرخ في  17-87أعوان الصحة النباتیة وفقا للقانون  رابعا:
ي تقع خرقا للنصوص لاختصاص أعوان الصحة النباتیة بالبحث ومعاینة المخالفات الت

 التطبیقیة له.

المؤرخ  03-2000أعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وفقا للقانون خامسا: 
 الذي یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة. 2000أوت  05في 

 49والمادة  44 إلى 41من كانت المواد  فإذاأما فیما یخص أعوان الجمارك  سادسا:
دون غیرهم وخصتهم بالذكر دون سواهم  لهؤلاءمن قانون الجمارك قد حصرت حق التحري 

 إنفهذا لا یعني أن الشرطة القضائیة غیر مؤهلة للبحث والتحري عن الجرائم الجمركیة بل 
 .1من ق ا ج ج 12/03الشرطة القضائیة مؤهلة تأهیلا عاما تستمده من نص المادة 

مهمتهم تفتیش البضائع  طارإالشرطة القضائیة في  لأعوانیجوز  لأساساوعلى هذا 
لسائقي وسائل  الأوامر إعطاء أیضاالمشتبه فیهم كما یحق لهم  والأشخاصووسائل النقل 

 النقل وتوقیفهم باستعمال القوة عند الاقتضاء فضلا عن حقهم في تفتیش مكاتب البرید.

ق ا ج ج  لا تعد في  لأحكامالمحاضر التي یحررها أعضاء الشرطة القضائیة وفقا  إن
 تعد محاضر تحقیق ابتدائي. وإنماهذه الحالات محاضر جمركیة 

                                                           
القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع  بالضبط: " ویناط 03فقرة  12المادة  - 1

 .المتضمن ق ا ج ج 155-66من الأمر  مرتكبها ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي " عنها والبحث عن الأدلة
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 الأمرمن  32كانت الجریمة تهریبا ففي هذه الحالة تخول المادة  إذا الأمرویختلف 
 .1م حتى التحريالمؤهلین لمعاینة هذا النوع من الجرائ الأعوان 05-06

 

 الفرع الثالث: الولاة.

 إلىحیث لا یخضعون  ضابط شرطة قضائیة الولاة وان لم یخول لهم القانون صفة  إن
 .2غرفة الاتهام

من ق ا  ج ج  28یمكنهم في حالات استثنائیة وبشروط معینة حددتها المادة  أنهم إلا
مباشرة بعض أعمال الضبطیة القضائیة ویستفاد من مباشرة بعض أعمال الضبطیة القضائیة 

 بشروط نوجزها كما یلي:

 61وقوع جنایة ضد أمن الدولة كجرائم الخیانة أو التجسس وهذا وفقا للمواد من  أولا:
على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني أو  الأخرىمن ق ع أو جرائم التعدي  64 إلى

 .9مكرر  87 إلىمكرر  87والتخریب وفقا للمواد  الإرهابالجرائم الموصوفة بجرائم 

الوضع أو ضیاع  أن یتطلب تدخل الوالي بسرعة وبصفة مستعجلة خشیة تفاقم ثانیا:
 مادیة وبشریة. إمكانیاتأو هروب الجناة نظرا لحاله من  الأدلة

 الإجراءاتهنا وفي حالة توافرت هذه الشروط الثلاث جاز للوالي أن یتخذ بنفسه 
الجنایة أو الجنحة المرتكبة ضد أمن الدولة أو أن یكلف بذلك كتابة ضبط  لإثباتالضروریة 

یه أن استعمل الوالي هذا الحق المخول له فانه یتعین عل وإذاالشرطة القضائیة المختصین، 
وأن یتخلى عنها  الإجراءاتساعة التالیة لبدء هذه  48یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمهوریة خلال 

                                                           
 .160، ص 2005، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، دار هومة للنشر والتوزیع، ط  - 1
، ص 1990التربویة، الجزائر،  للأشغالدراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدیوان الوطني  –جیلالي بغدادي، التحقیق  - 2

45. 
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 الأشخاصوكیل الجمهوریة ویقدم له جمیع  إلى الأوراقللسلطة القضائیة ویرسل 
 المضبوطین.

أهمیة مهام فئات الضبطیة القضائیة المذكورة أعلاه لا  إلى، لابد أن نشیر الأخیرفي 
لا مثیل له على الساحة الوطنیة والدولیة  إجرامي، لظهور تنوع الأخیرةما في السنوات سی

الشيء الذي قابله المشرع الجزائري بترسانة من النصوص التشریعیة للتصدي ومكافحة 
لا سیما فیما یتعلق بالوقایة  مختلف تلك الجرائم وأوضح من خلالها مهام الضبطیة القضائیة

، وبالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 1ومكافحته الإرهابویل موت الأموالمن تبییض 
 .2وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها

بأسالیب جدیدة للتحري كالترصد  جاءتوكذلك بالوقایة من الفساد ومكافحته والتي 
 .3من السلطات القضائیة المختصة وبإذنالالكتروني والاختراق 

المشرع الجزائري وحرصا منه على ضمان حقوق المشتبه فیه قد أورد في النصوص  إن
 والتعریفات والجزاءات الإجراءاتلمهامها وكل  والمنظمةالتشریعیة الخاصة بهذه الفئة 

والموظفین ولعل أحسن طریق تلك الشرعیة،  الأعوان هؤلاءمبدأ الشرعیة على أعمال  لإضفاء
 بالمصلحة العامة وكذا حقوق المخالفین. الإخلالیة القضائیة لعدم الرقابة على أعمال الضبط

 

 

 

                                                           
فبرایر  09بتاریخ  11الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05ن من القانو  30المادة  - 1

 ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته.2005
 26بتاریخ  83، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04من القانون  37و  36المواد  - 2

 والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهاوبالوقایة من المخدرات ، یتعلق 2004دیسمبر 
مارس  08بتاریخ  14، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري  27المؤرخ في  01-06من القانون  56المادة  - 3

 .بالوقایة من الفساد ومكافحته، یتعلق 2006
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 : أعمال الضبطیة القضائیة محل الرقابة.ثانيالمبحث ال

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق على عاتق ضباط الشرطة القضائیة 
في صالح وحرص على تطبیقها بحذر، إذ یتعین علیهم القیام بجمیع الأعمال التي هي 

المشتبه فیه وهذا ما جاءت به النصوص المنظمة لهذا الإجراء، إذ یجب علیهم إخبار المتهم 
المشتبه فیه بجمیع الحقوق الممنوحة له بقوة القانون كما ألزمه باحترام هذا الأخیر وعدم 

 خرقها وإلا تقوم مسؤولیتهم عنها.

التوقیف للنظر وكذا إجراء التفتیش  أما بالنسبة للأعمال التي تقع محل هاته الرقابة فهي
 وإجراء تنفیذ القبض، نتطرق إلیها على حدى في كل مطلب.

 المطلب الأول: التوقیف للنظر.

القاعدة انه لا یجوز لعناصر الشرطة القضائیة توقیف الأشخاص المشتبه فیهم، لكون 
اشرة بالحریة هذا الإجراء یعد من أخطر الإجراءات الممنوحة لهم، والتي تمس بصفة مب

الشخصیة للإنسان وتقید حركة الشخص وحریته، والتعرض له بإمساكه وحرمانه من حریة 
التحرك والتجوال، إلا أن حتمیة حل الغاز الجرائم وضرورة الوصول إلى الحقیقة تجعل من 
هذا الإجراء أحیانا إجراء حتمي وإلزامي مقید بشروط سنتحدث عنها وعن كل ما یخص إجراء 

 یف للنظر من خلال الفروع الآتیة.التوق

 الفرع الأول:  تعریف التوقیف للنظر.

لیس في القانون الجزائري تعریف للتوقیف للنظر، فقد اقتصر المشرع الجزائري على 
بیان الحالات التي یجوز فیها اتخاذه والجهات التي تباشره، وواجبات وسلطات تلك الجهات 

 أیضا دور السلطة القضائیة في هذا المجال.وكذا حقوق الموقوفین للنظر وبین 
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من المواد التي منحت للمواطن شرعیة الحریة  1من دستور الجزائر 38وتعد المادة 
والحقوق وكذا المواطنة بنصها التالي: "الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطنة 

 مضمونة".

د والتنقل بان لا یتم في سبیل كفالة حریة الفر 2من دستور الجزائر 59ونصت المادة 
التعرض لها بالتوقیف أو الاحتجاز إلا في الحدود المرسومة قانونا حیث نصت على: "لا 
یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص 

 علیها".

لماسة كما وضع المشرع الدستوري مبادئ خاصة تتعلق بتنفیذ بعض الإجراءات ا
بالحریة الفردیة أثناء المرحلة التمهیدیة للدعوى الجنائیة، وعیا منه لخطورة هذه الإجراءات 

التي  3من دستور الجزائر 60والتي یتقدمها إجراء التوقیف لنظر، حیث تضمنته المادة 
 حددت الإطار العام لممارسته.

ه عناصر الضبطیة القضائیة أما الفقه  فیعتبره ذلك الإجراء المقید للحریة والذي یأمر ب
وتتولاه في الغالب عناصر الشرطة القضائیة قصد وضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك 
الوطني لفترة قصیرة من الوقت محددة سلفا، تحت الرقابة القضائیة وذلك تمهیدا لعرضه على 

 .4القاضي المختص

                                                           
 .المرجع نفسه، 1996دستور  - 1
 المرجع نفسه. - 2
 المرجع نفسه. - 3
4 - charler parra et jean montreil, traite de procédure pénal policier, quillet éditeur, paris, 

1970, p 293. 
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بولیسي بمقتضاه ویرى البعض أنه صورة مصغرة عن الحبس المؤقت أو هو إجراء 
تخول للشرطة سلطة الإبقاء تحت تصرفها، لمدة قصیرة تقتضیها دواعي التحقیقات، كل 

 .1شخص دون أن یكون متهما، في أماكن رسمیة غالبا ما تكون مراكز الشرطة أو الدرك

وفي تعریف آخر للأستاذ عبد العزیز سعد فان التوقیف للنظر هو " عبارة عن حجز 
ساعة على الأكثر  48بة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائیة لمدة شخص ما تحت الرقا

بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجریمة أو غیرها ربما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدلة 
 ".2تمهیدا لتقدیمه عند اللزوم إلى سلطات التحقیق

 الفرع الثاني: خصائص التوقیف للنظر.

بالغ الأهمیة لأنه یمس بحریات الأفراد المحمیة في  یعتبر التوقیف للنظر إجراء قضائي
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ینص علي انه لا یجوز  ،جمیع الدساتیر العالمیة

لا   "و هو ما كرسه الدستور الجزائري حیث نص ،القبض علي أي إنسان أو حجزه تعسفیا
یتابع احد ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي ینص 

 علیها ". 

 القضائیة الشرطة مهام ضمن یدخل إجراء هو : بولیسي إجراء للنظر التوقیف -أولا
 ونظرا

 اتسعت ومعه الأفراد تصرفات في الدولة تدخل نطاق اتسع بحیث المجتمعات لتطور
 الجزاء وإنما وتوقیع الحكم جهات یعني لا القضائي التنظیم وأصبح التجریم والعقاب قواعد
 القاضي وبتالي الحكم صدور غایة إلي الجریمة وقوع من الإجراءات سیرورات أیضا شملت

 جانبه إلي أخرى أجهزة وجود الضرورة من وكان الإجراءات هذه جمیع إتمام یمكنه الجزائي لا

                                                           
بوكحیل الأخضر، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1

 .13، ص 1992الجزائر، 
 .42، ص 1991عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 2
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 حریات حمایة وضمان العقاب في الدولة حق على حفاظا، الحقیقة عن البحث في تساعده
 .1القضائیة الشرطة جهاز نجد الأجهزة هذه بین ومن, وحقوقهم الأفراد

ط بالضبط یناو "لثالثة اتها رفي فقن ق ا ج ج م 12دة لماك الذعلي ص ند قو
لة عنها دلأاجمع ت وابولعقون القانافي ررة لمقم ائرالجن اعري لتحث والبحالقضائي مهمة ا
: " على 17دة لمات اكما نصو"  قضائيبتحقیق فیها دأ یبم لدام تكبیها مارمن عث لبحوا

وي لشكاون ایتلقو 13و 12ن تیدلمااضحة في ولمت ااطلسلالقضائیة اة رطلشط اضابر یباش
 ئیة.دالابتت التحقیقات وإجراء الالادلاستابجمع ون مویقت ولبلاغاوا

لقضائي ط الضباعلى ن فإق لتحقیافتتح اما ص: " إذا تنج ق إ من  13دة لمااما أ
 لباتها ".طتلبیة ق ولتحقیت اجهات یضاوتفذ تنفی

حة راصرع لمشاعلیه ص ینم لراء جو إهیة: رللحد مقیراء جو إهظر للنف قیولتا -ثانیا
وة لقدة امساعب لطلى رة إمباشؤا یلجق أن حم لهو 4/17 "دة لماص انن مم یفهوإنما 

وة و لقدام استخالقضائیة اة رطلشط الضباوز یجك لذعلى م " ومهمتهذ یة في تنفیمولعما
وة إذا لقدام اعي لاستخدابالتالي فلا راء ، ولإجذ التنفیزم للادر ابالقون یكرط أن ه بشرالإكا
 .2مةومقاص دون لشخل امتثا

ق إ  15 دةلماافي ن یوركذلمالقضائیة اة رطلشاعلى ر حكراء لإجذا اهذ تخاإن ا -ثالثا
بالتالي ، ولقضائیةاة رطلشم امهاض بعم بهوط لمنن افیوظلموان أو الأعن امم هرغیج دون 

 .3یةرلحد اتقیراءات التي لإجض ابعن عف یختلو فه

ط به ضباوم یقث بحیلقضائیة : دة للسلطة ایدلشاقابة رلت اتحذ یتخراء جو إه -بعارا
 ن ق إ ج .م 206و  12واد بقا للمطلقضائیة اة رطلشا

                                                           
1 - Henri Hélène, des meures attentatoire a la lilerte individuel prise avant l’out jugement 
pénal, thèse montpellier, 1976, p 100. 

 .190، ص فسه المرجع نأحسن بوسقیعة،  - 2
 .190، ص 1993مدحت محمد الحسني، البطلان في المواد الجنائیة، د ط، د د ن، مصر،  - 3
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علیها ب جنحة معاقأو یمة جنایة رلجل اتشكب أن یجف قیولتراء اجذ إلاتخا -خامسا
مة راعلیها بالغب لمعاقالجنح ت وابالتالي فالمخالفاو 55/41 وادبقا للمطس لحبابة وبعق

بقا ص طلشخف اقیوكافیة لتل لائر دفوتتب أن كما یج، فیهاظر للنف قیولتوز ایج لمالیة لاا
 .1ج ق إ 51دة للما

 ظر.للنف قیولتت احالارع الثالث: لفا

لقضائیة في اة رطلشط اضابن طرف لا مإبه ر لأمن الا یمكراء جظر إللنف قیولتا
 هي:ر ولحصل اعلي سبیون في قانت واردة حالا

 .55دة لماابها س لمتلبالجنحة أو الجنایة احالة  1-

 .65دة لماالي ولأق التحقیاحالة  2-

 ق ا ج ج.لة دمع 141دة لماالقضائیة الإنابة احالة  3-

 بها:س لمتلبالجنحة أو الجنایة احالة  -لاأو

 1436م لعاوال اش 7ؤرخ لما 15-02م قر رلة بأمدلمعا 55دة لماب اجوبمك لوذ
 2015.سنةو لیوی 23ـ لق فوالما

بها في جمیع س لمتلبالجنحة افي حالة  54إلى  42ن مواد لموص انصق بطت "
 س ."لحبابة وعلى عقون لقانافیها ص لتي ینوال احالأ

ط ضبان جنحة متلبسة فإأو جنایة ب تكاارنه في حالة ایتضح دة لمااه ذهل خلان م
ود جومص شخل كظر للنف قویأن یمكنه  –ت لمعایناراء اتنقله لإجد عن –لقضائیة اة رطلشا

                                                           
 المتضمن ق ا ج ج المعدل والمتمم. 155-66الأمر  - 1
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ص شخف أي قویأن یمكنه  یاته كمارتحن یثما ینتهي مد رلابتعان اممنعه ویمة رلجن ابمكا
 .1یتهوهن م قتحقرورة ضرى ی

ه ررتبذي لراء الإجو اهظر وللنم قیفهوبتق لتحقیدوا ایفین أن یمكص لأشخاء الاؤفه
 یمة .رلجت اعلى ملابساف لكشت وایارلتحراء اجرورة إضت ومقتضیا

في ل لة فیتمثدلمعا 51دة لمان ابعة مرالارة لفقالیه رت إشاذي ألالثاني ب السباما أ
 رة ؟لعبااه ذبهود لمقصو امتماسكة فما هویة وق للائر دفیوت

ن لكولة وقائع مجهج ومة تسمح باستنتاومعلوقائع ثابتة ت ووهي علامال لائدلإن ا
 .2زملجن والیقید الا تفیأي لا حتمیة ویة وقت لیسن عیولنن الصلة بیا

 لي :ولأق احقیلتافي ظر للنف قیولتا -ثانیا

ر اإطفي ظر للنص لشخف اقیوتق لقضائیة حاة رطلشط الضباق ا ج ج منح د لق
دة لماب اجوبمك لس وذلتلبت احالار في غیري لتحراءات اجذ إتنفی، أي یة دلعاتحریاتهم ا

إلى أن یوقف للنظر ة رطلشط ائي ضابدالابتق التحقیت امقتضیات عإذا دلة " دلمعا 65
ساعة فانه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا  48شخصا مدة تزید عن 

 الأجل إلى وكیل الجمهوریة ".

ب تكاارلاشتباه في اعلى ل تحمل لائده دضد جوتظر للنیف شخص قولا في حالة تإ
علیه ن فانه یتعی، ساعة  48د یزتدة یة مربة سالبة للحوعقون لقانالها رر جنحة یقأو جنایة 

في رع لمشف اضاو أیة , ورلجمهل اكیولى ل إلأجذا اهء نقضال اقبص شخك لدم ذیقأن 

                                                           
شخصا ظر للنف قوی ق أنلتحقیت القضائیة لمقتضیااة رطلشط اضابن ق ا ج ج " إذا رأى م 1رة فق 51دة لماص اتن - 1

ون لقانا لهارر جنحة یقأو جنایة م تكابهارشتباه في اعلى ل تحمل لائم دهدضد جوت 50دة في مام لیهر إشیأمما ر كثأو أ

 یة .ربة سالبة للحوعق
 .141، ص المرجع نفسه أحمد غاي،  - 2
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ن ق ا مرة لاخیاتها رافق 51دة لمااعنها في وص لمنصل الآجاس ابنفدة لمد ایدتمدة لمااه ذه
 .1ج ج

ص لشخم ایدتقب دون مسبرار قد یدبالتمذن لإایمنح ن أن یة یمكورلجمهل اكیإن و
أن لقضائیة یمكنه اة رطلشط اضابأن  قلتحقیت امقتضیارة عباد تفیث مامه. حیألمعني ا

رى لمجدا مفیویا رورضك لون ذیكرط أن شص شخد أي ضظر للنف قیولتراء اجذ إیتخ
 وع .ضولماقابة قاضي ت رله تحود یعك لر ذیدتقویاته رتح

ط على ضباب فانه یجل لامتثار الأخیذا اهض فرفید ، شاهء عادستافي حالة و
في ت یاربالنسبة للتحن لشأو ایة كما هرلقصر ابیدالتالى ؤ إلا یلجأن لقضائیة اة رطلشا
 لمعني .ص الشخاضا ب رجوبمك لم ذیتل ب، لمتلبسةایمة رلجا

ء عادلاستن ایتضموأن كتابة ص شخء عادستالقضائیة اة رطلشط اعلى ضباب یجو-
ور لحضن اعع للامتناول مقبرر مبود جدم وعء وعادلاستم اتسلن مد لتأكم اثب ذلك، سب

 .2رةلقاهوة اكالق

 

 لقضائیة:الإنابة اثالثا: حالة 

ط یلجأ ضباأن لقضائیة الإنابة ذ اتنفیرورة لضت اقتضإذا الة " دلمعا 141دة لماص اتن
لى قاضي عة إسا 48ل یمه خلادفعلیه حتما تقظر ، للنص شخف قیولقضائیة لتاة رطلشا
وال قألى ق إلتحقیاقاضي ع سماد بع، ولإنابة ذ افیها تنفیري لتي یجرة ائدالافي ق لتحقیا

                                                           
لسابقة رات الفقافي ن مبیھو كما ظر للنف قیولتبآجال المتعلقة م الاحكاك ااھنترة "ان الاخیاا ھترافي فق 51دة لماص اتن - 1
 شخصا تعسفیا ".س حبن ا مھلرض لتي یتعت اباولقضائیة للعقاة رطلشا طضابرض یع
، 1992، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط 2محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الاولیة، ج  - 2

 .168ص 
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ساعة  48دة مظر قیفه للنوتدد كتابي یمإذن فقة على منح والماله وز له, یجدم لمقص الشخا
 .1رىخأ

ن مط ضابر أو خألقاضي ق لتحقیاقاضي ض یولقضائیة بأنها تفالإنابة رف اتعو 
ب جولإنابة بمون ایكو لا منه دبراءات لإجن امراء جذ إلقضائیة لاتخااة رطلشط اضبا

 .2ن ق ا جم 139دة لماص اخاض یوتف

 ظر.للنف  قیولتروط اشرع الرابع : لفا

ل جن أمك لوذلیة ولأت ایارلتحاحلة رمل خلاروري ضراء جظر إللنف قیولتر ایعتب
ن منعه مرار ولفن امم لمتهامنع ولحقیقة ن اعف لكشالقضائیة في ایة طلضبل اجادة رمساع

ز لتي یتمیاته طوراتن مم غرمنه بالد لا براء جو إهظر للنف قیولتایمة في رلجر اثاس أمط
ن مكحتى یتك لروط وذلشن اعة موبمجمراء لإجذا اهد قیري ئزالجا رعلمشر أن ابها غی

 شكلیة .روط شوعیة وضومروط هي : شوبه م لقیاالقضائیة اة رطلشط اضاب

 عیةوضولمروط الشالا : أو

س جنایة متلبون تكس أو لحبابة وعلیها بعقب معاقوبها س لجنحة متلبون ایكأن 1/ 
 54 .و  41دة لماأحالت إلى اكما ق إ ج ج  55دة بقا للماذا طهوبها 

ن ق إ ج م 54لى إ 42ن مواد لموص انصق بطبها فإنها تس لمتلبالجنحة اففي حالة 
 .3سلحبابة وعلى عقون لقانافیها ص لتي ینوال الأحافي جمیع 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  - 1

 .266-265 س ن، ص ص
ص ، ص 1992ر، ئزالجب، انیة للكتاوطلاسسة ؤلمري ، ائزالجایع رلتشائیة في زالجراءات الإجدادي,املیاني بغ - 2

206-207. 
 .45-40، ص ص المرجع نفسه عبد العزیز سعد،  - 3
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م لمشتبه فیهص الأشخاظر اللنف قیوتق على ح 51دة لماص اتنواد لماه ذهن بین مو
دة لموز اتتجاظر دون أن نللف قیولتاعي ن دواعر یرتقم یدتقویة ورلجمهل اكیع ولاد إطبع

 ساعة. 48

راءات لإجاعلى ص ند ئیة قزالجراءات الإجون اقانن بها فإس لمتلبت المخالفااما في أ
بها س لمتلبالجنح ت والجنایاالقضائیة في حالة اة رطلشط اضبال قبن تباعها مب إجوالا
ط تبربأنه مز یتمیس لتلبن الما كا، و1ن ق إ جم 62لى إ 41ن مواد لمافي رع لمشانضمها و

ل لقضائیة في مجااة رطلشط امنح لضباون لقانأن الى ر إفاعلها فإننا نشیدون یمة ربالج
ت أو لجنایات اكانظر إذا لنض ابغأي لقة طة مطلسلاه ذهر تعتبز ولاحتجااة طسلس لتلبا
ه فاعلا زحتجارء المم المتهن اكاواء سوفیها روع لشم اتت أو قعد وبها قس لمتلبالجنح ا
 یكا .رشأو  صلیاأ

لى ثلاثة رت إشاألتي ن ق إ ج ام 41دة لماص افي نس لتلبور اصرع لمشر احصد قو
 ت :حالا

لجاني بالمجني ایقاضي ن كأل لحااتكبة في ریمة مرلجأو الجنایة ت اكانإذا  •
 ران.لجیاه دیشاهأو یمة رلجاتكابه ء ارثناأة رطلشل اجاأو رعلیه 

 یمة.رلجوع اقل ولفاعذات ابء تنشىورء لماكها درجیة یرخار اهظمود جو •
 تكابه ".ب ارعق 41 "دة بقا للماب طتكد اریمة قرلجت اكانإذا  •

 ظر :للنف قیولتن وراء امصلحة مك هناون یكأن 2 / 

ن همیة خلالها فإأله ل أو لادلاستاحلة رمنه في مد لا بظر للنف قیولتراء اجن إكاإذا 
 لحقیقة .الى ول إصولل اجن أیه مدفیه للمشتبه ف اقیولقضائیة یمكنه تاة رطلشط اضبا

                                                           
 .المرجع نفسه، 155-66أمر رقم  - 1
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  1ن ق إ جم 01رة فق 51دة لماص انب حسذا هو

ل تجعل لائد دجولا تن یذلص الأشخااعلى ت نصدة لماس انفن م 3رة لفقن افي حی
ذ مة لأخزللادة الموى اسم قیفهوتوز جعا لا یجریمة مرللجم تكابهارلة ومحام أو تكابهار
 م .لهواقأ

على ل لیدلتاشأنها ن متماسكة مویة وقل لائص دلشخد اضت قامواذا بعة " رالرة الفقا
قفه ویدون أن یة ورلجمهل اكیولى إه دیقتاأن لقضائیة اة رطلشط اعلى ضبان لعامة فیمكا

 ساعة. 48ن مر كثظر أللن

رة لفقب احسذا هویة ورلجمهل اكین وموب مكتذن بإظر للنف قیولتل اجاد أیدتمن یمكو
 .2لخامسةا

لیه إستثنائي لا یلجأ راء اجإنه وته كوف ذاقولموالمجتمع امصلحة ق یحقراء لإجذا افه
 رورة.لضالا في حالة إ

 لشكلیة.روط الشاثانیا : 

 :ه دارلمختصة بإصالجهة ن امظر للنف قیولتم ایتأن  1-

في ك ل، وذ3مهرغیدون لقضائیة اة رطلشط الضباود تعص لأشخاف اقیوة تطفسل
دت كد أقویة ردلفایة رضمانة للحل لقضائیة تمثا ةرطلشط اصفة ضبان لأت لحالااجمیع 

ف قویق أن لتحقیت القضائیة لمقتضیااة رطلشط اضابن ق إ ج " إذا رأى م 51دة لماك الذ
 .50"دة لماافي م لیهر إشین أممر كثص أو أشخظر للن

                                                           
شخصا ظر للنف قویق ، أن لتحقیت القضائیة لمقتضیااة رطلشط اضابن ق ا ج " إذا رأى م 01رة فق 51دة لماص اتن - 1

ف قیولتاعي ن دواعرا یرتق ھلدم یقو ك لذیة بورھلجمل اكیورا ولع فطیأن  ھفعلی، 50دة لماافي  ر الیهمشین أممأو أكثر 
 ظر".للن
 .205-204، ص ص المرجع نفسه أحمد شوقي الشلقاني،  - 2
لها ویخم نه لالا إلقضائیة ایة طلضبت الهما صلاحیاوخد قون لقانم إن اغق رلتحقیاقاضي و یة ورلجمهل اكیإن و - 3
 ه .دیدبتمذن لإاهما في ر دورینحصث قبة حیرالما تتحز لحجراء اجإ
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لقضائیة اة رطلشط ائي ضبادالابتق التحقیت امقتضیات عإذا اد 65 "دة لماك الذكو
أو تكابه جنایة ارلاشتباه في اعلى ل تحمل لائده دضد جوشخصا تظر للنف قویأن لى إ

 یة ".ربة سالبة للحوعقون لقانابها رر جنحة یق

ة رطلشط ایلجأ ضابأن لقضائیة الإنابة ذ التنفیرورة لضت اقتضإذا ا 141 "دة لماا
ق لتحقیالى قاضي إساعة  48ل یمه خلادفعلیه حتما تقظر ، للنص شخف قیولت لقضائیةا

له دم لمقص الشخوال اقألى ق إلتحقیاقاضي ع ستماد اب، ولإنابة افیها ري لتي یجرة ائدافي 
 (48)ن بعین و أرثمادة مظر قیفه للنوتدد كتابي یمذن لاافقة على منح والماله وز یج، 

 رى ".خأساعة 

راد لأفایة رحوق وبحقس لمسااعلى طوي یند ستثنائي قراء اجظر إللنف قیولتون الكو
ف قیولتراء ابإجم لقائافي صفة رع لمشرط اشتد افقم ئرالجن اعري لتحث و البحاحلة رفي م

ض بعون قانم بهوط لمنن افیوظلمن امأو لقضائیة اة رطلشوان اعن أمون عون یكظر أن للن
 ق إ ج . 5دة لمااعلیه ت ما نصذا هولقضائي ط الضبم امها

 15دة لماالقضائي في ط الضبابصفة ون یتمتعن یذلص الأشخااضح وبرع لمشدد احو
ة رطلشط افي منح صفة ضابرا سع كثیویتم لري ئزالجرع المشد أن انجن ق إ ج، وم
 15دة لماافي م هددحر ولحصل اعلى سبیم هددعل بن فیوظلمن امرة كثیواع لقضائیة لأنا
 ن ق إ ج.م

ل لاستعجاامحلیا في حالة ص مختون یكأن لقضائیة اة رطلشط اضابفي رط یشتو
ة رطلشط اضبام هدیساعأن نا على وقانص لمختء القضال اجاد رحك ألذمنه ب لطما یتدعن
 ص .لمختایة ورلجمهل اكیر وخباد إمحلیا بعص لمختالقضائیة ا

 ف :قیولتذا اقیامه بهد یة عنورلجمهل اكیط ولضبور امأمطر یخأن  2-

ف أن قیوقیامه بالتد لقضائیة عناة رطلشط اعلى ضابزم فإنه یستل 51دة بقا للماط
 یة .ورلجمهل اكیطر ویخ
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ل كیر واطخإعلیه رض ته تعوقب سبات أكانإذا لا راء إلإجذا ابهوم لا یقط فالضاب
 یة .ورلجمها

 ني :ولقاند الحظر اللنف قیولتدة اموز لا تتجاأن 3-

ز كرلقضائیة في ماة رطلشط اضبان طرف موف قولمالمشتبه فیه ء ابقا وزفلا یج
 .1حةراصرع لمشاها ددلتي حدة المن امر كثدرك ألأو اة رطلشا

ن مداء بتذا اهوساعة  48ـ بددة محظر للنف قیولتدة امن فإ 2رة فق 51دة لماب احسو
ددة لمحروط افقا للشء ووستثناالا إها دیدتمدة أو لماه ذهوز تجان لا یمكث قیفه بحیوساعة ت

 ون.القانب

 قه :وبحقوف قولمص الشخالقضائیة اة رطلشط اضابطر یخأن 4-

ه ریخبف قص أوشخل كص " لتي تنرر من ق ا ج ج امك 51دة بقا للماذا طهو
 ناه ".رر أدمك 51دة لماافي ورة كذلموق القضائیة بالحقاة رطلشط اضاب

لة له ولمخاوق بالحقظر للنوف قولمر ااطخإلقضائیة اة رطلشط اعلى ضابب یجك لذلو
راء جإنا في وقانددة لمحدة الموز اتجادم مثلا : عر كذنوق لحقاه ذهن مون ولقانم ابحك

 له.ررة لمقرى الأخوق الحقن اها مرلى غیإبي طلص الفحا

 

 ل:لادلاستر امحضر یرتح5-

علیها دون یم و أن بأعمالهر محاضرروا یحأن لقضائي ط الضبوري اعلى مأمن یتعی
ت یة بالجنایاورلجمهل اكیر واطخإلى دروا إیبام أن علیهوبها وم یقلتي راءات الإجاجمیع 

 .1ملى علمهل إلتي تصالجنح وا
                                                           

، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 1
191. 
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 المطلب الثاني: التفتیش.

سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف التفتیش (الفرع الأول)، خصائصه 
 (الفرع الثاني)، ثم طبیعته القانونیة وصوره (الفرع الثالث).

 تعریف التفتیش.الفرع الأول: 

من خلال هذا الفرع نتناول عنصرین، المعنى اللغوي (أولا)، ثم التعریف القانوني 
 والفقهي (ثانیا).

 أولا: التعریف اللغوي للتفتیش.

بالرجوع إلى قوامیس اللغة العربیة ومعاجمها للبحث عن المدلول اللغوي للفظة " تفتیش  
 ول فیما بینها:" وجدتها تكاد تجتمع على معنى واحد متدا

 تفتیش: ( اسم) -1

مصدر فتش، فتش على، فتش عن، فتش في، فالتفتیش أي بحث السلطة في مكان 
معین، أثناء التحقیق القضائي، للعثور على ما یفید الكشف عن الحقیقة، ونقطة التفتیش: 

وتدقیق  الحاجز أو المكان الذي یتم فیه التفتیش، اما تفتیش اداري: تفقد اداري لاجراء كشف
في سیر العمل دورة تفتیشیة، وأمر تفتیش ( القانون): ترخیص یمنح التفویض القانوني 

 للتفتیش.

 : ( فعل)فتَّش -2

فتَش، یفتش، تفتیشًا، فهو مفتش، والمفعول مفتَش فنقول فتَش الحقیبة أي فحصها 
عنه، سأل عنه وتفقّدها وبحث فیها بدقّة وفتَش على الكتاب أو فتَش عن الكتاب بمعنى بحث 

 واستقصاه وفتَش في الكتاب أي بحث فیه، فتَش في مدوَنات أخیه.

                                                                                                                                                                                       
 174-172، ص ص المرجع نفسه مولاي ملیاني بغدادي،  - 1
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 ثانیا: التعریف القانوني.

من  81لم یعرف المشرع الجزائري التفتیش وترك ذلك إلى الفقه، حیث تنص المادة 
 1المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08المؤرخ في  66- 155الامر رقم 

المعدل والمتمم على أن: "التفتیش یباشر في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على 
 أشیاء أو وثائق یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة".

 ثالثا: التعریف الفقهي.

نلاحظ بأنه لم یعرف التفتیش وبالتالي نلجأ إلى التعریفات الفقهیة في ذلك، فقد تعددت 
قیلت بشأن التفتیش، غیر أنها لا تخرج عن كون التفتیش إجراء من  التعریفات الفقهیة التي

إجراءات التحقیق یقوم به موظف مختص وفق إجراءات مقررة قانونا في محل محمي قانونا، 
بحثا عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أ و نسبتها إلى المتهم، 

فتحي سرور بأنه: " إجراء من إجراءات التحقیق التي حیث یعرفه الأستاذ الدكتور أحمد 
تهدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة، وهو ینطوي 

"، وتعرفه الأستاذة الدكتورة آمال عثمان 2على مساس بحق المتهم في سریة حیاته الخاصة
خفیة أو أشخاص هاربین من وجه بأنه: "وسیلة للإثبات المادي تهدف إلى اكتشاف أشیاء 

 ". 3العدالة فهو وسیلة لإثبات أدلة مادیة وقد یكون موضوعه شخصا أو مكانا

كما یعرفها الأستاذ الدكتور توفیق الشاوي بأنه: "الاطلاع على محل له حرمة خاصة 
للبحث عما یفید التحقیق، ویعتبر من أخطر إجراءات التحقیق الجنائي ألنه یجمع بین 

ال السلطة وتقیید الحریة وهما من خصائص الإجراءات الاحتیاطیة كالقبض والحبس استعم
 ". 4وبین جمع الأدلة

                                                           
 1- www.almaany.com 19:40ساعة على ال 15/12/2017، تم زیارته بتاریخ. 

 .944، ص 1980، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، ج الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور،  - 2
 305.، ص 1975، دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون الإجراءات الجنائیةآمال عثمان،  - 3
 371.، ص 1954، دار الكتاب العربي، القاهرة، 2، ط فقه الإجراءات الجنائیةتوفیق الشاوي،  - 4

http://www.almaany.com/
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ویعرفه الدكتور محمود مصطفى بأنه: " إجراء من إجراءات التحقیق یقوم به موظف 
مختص للبحث عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة وذلك في محل خاص أو لدى شخص وفق 

"، وكما ویعرفه الأستاذ الدكتور سامي الحسیني بأنه: "إجراء من 1وناالأحكام المقررة قان
إجراءات التحقیق تقوم به سلطة حددها القانون یستهدف البحث عن الأدلة المادیة لجنایة أ و 

 ". 2جنحة تحقق وقوعها في محل خاص یتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه

على أنه: " هو إجراء من إجراءات التحقیق بالإضافة إلى تعریف الأستاذ نبیل صقر 
ینطوي على المساس بالحقوق الأساسیة التي كفلها الدستور في مواده وهي الحریة الشخصیة 

 ". 3للناس وحرمة مسكنهم

وخالصة القول فالتفتیش بحث مادي ینفذ في مكان ما سواء كان مسكونا أو غیر 
 .4تابعة للمتهم أو لغیرهمسكون بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأماكن 

 الفرع الثاني: خصائص التفتیش.

یمتاز التفتیش بخصائص معینة تتعلق بأسلوب إجرائه والغایة المهمة التي یتوخاها ، 
كما أن التفتیش یجري في حالات معینة تسوغ إجرائه وتضفي علیه الشرعیة القانونیة التي 

رجة كبیرة من الأهمیة كما أسلفنا الذكر استلزمها المشرع ، وحیث أن التفتیش إجراء على د
كونه یتعلق بأسرار الناس وخصوصیاتهم وحیاتهم، فإن المشرع أحاطه بضمانات دستوریة 
وقانونیة تحفظ له تلك الأهمیة وتكفل إجرائه وفقا لحالاته وغایاته القانونیة لا أكثر، تماشیا مع 

 .5قانونیةقواعد حقوق الإنسان الدولیة والحمایة الدستوریة وال

                                                           
، 1978، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 2، ط الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارنمحمود مصطفى،  - 1

 14 .ص 
 37.، ص 1972، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، النظریة العامة للتفتیشسامي الحسیني،  - 2
 166.، ص 2008، دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، الدفوع الجوهریةنبیل صقر،  - 3
 83.، ص 2012، دار هومه، الجزائر، 2، ط التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،  - 4
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر،  –مجید خضر السبعاوي، الحمایة الجنائیة والدستوریة لحرمة المسكن  - 5

 .69، ص 2011
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 وعلیه سنقوم ببحث خصائص التفتیش من جمیع جوانبه في النقاط التالیة:

 أولا: التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق.

إن التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي لا یمكن مباشرته بعد انتهاء التحقیق 
مادیة وبالتالي فإن تراخي أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة لان غایته البحث عن أدلة 

الفترة الممتدة بین وقوع الجریمة والتحقیق فیها وإحالة الدعوى إلى المحكمة یجعل منه إجراء 
عدیم الفائدة كما أنه إجراء مفاجئ لا یحاط المتهم أو من یجري تفتیشه أو تفتیش منزله به 

ق بهذا الإجراء، فتفتیش مسبقا لكي لا یبادر إلى التخلص مما یجري البحث عنه لعلمه المسب
الأشخاص إما أن یكون هدفه البحث عن أدلة الجریمة وهو بذلك إجراء تحقیق، وقد یباشر 
بهدف الحفاظ على سلامة الشخص الذي یجري تفتیشه أو غیره من الأشخاص لتجریده مما 

 .1یحمله معه من أسلحة أو أدوات قد یستخدمها في الاعتداء على نفسه أو غیره

 التفتیش وخاصیة الجبر والإكراهثانیا: 

إن إجراءات التحقیق الجنائي غالباً ما تنطوي على قدر من الإكراه والجبر، وذلك 
لطبیعتها الخاصة التي لا تتوافق مع الحصول على رضا من هو مشتبه به، والتفتیش 
 بطبیعته یشترك في هذه الخاصیة مع إجراءات التحقیق الأخرى، فهو تعرض قانوني لحریة

المتهم الشخصیة أو لحرمة مسكنه بغض النظر عن إرادته، وذلك في إطار موازنة القانون 
بین حق المجتمع في العقاب دفاعا عن مصالحه التي تنتهك بارتكاب الجرائم , وبین مدى 
تمتع الفرد بحریته أمام هذا الحق، فیتم إجراء التفتیش جبرا وباستعمال القوة اللازمة لردع أي 

عنصرا أساسیا في التفتیش وبالتالي  صد منع التنفیذ، فالإكراه حسب هذا الطرح یعدمقاومة ق
 فإن الإجراء الذي یفتقر إلى هذه الخاصیة لا یمكن اعتباره تفتیشا بالمفهوم القانوني.

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أن المشرع قد  64وبالرجوع إلى نص المادة 
ضده إجراء التفتیش شرطا لصحة جواز التفتیش واشترط أن یكون  جعل من رضا من سیتخذ

                                                           
 .95، ص 2007، دار العدالة، القاهرة، 1أحمد المهدي، القبض والتفتیش والتلبس، ط  - 1
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هذا الرضا مكتوبا بخط ید صاحب الشأن وعند التعذر علیه الاستعانة بشخص یختاره هو 
 بنفسه، وألزم القائمین بالتفتیش بالإشارة إلى هذا الرضا صراحة في المحضر.

ولى من نص المادة "لا نرى هنا وجود تناقض بین خاصیة الجبر ومحتوى الفقرة الأ
یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط الأشیاء المثبتة للتهمة إلا برضا صریح من الشخص 
الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءات، ویجب أن یكون هذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید 

ر صاحب الشأن ، فإن كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص یختاره بنفسه ، ویذك
 ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه".

وهنا نتساءل إذا ما تم التفتیش برضا المعني بالأمر هل یعدّ تفتیشا رغم افتقاره لخاصیة 
 الجبر والإكراه ؟

 ثالثا: المساس بحق السر.

المقصود هنا بحق السر حق الإنسان في الحرمة في ذاته أو مسكنه أو رسائله وهذه 
بأي حال من الأحوال حق ملكیة هذه الأشیاء أو أي حق مالي آخر ألن هذه  الحرمة لا تعني

الحقوق لها قواعد تحمیها خارج هذا المجال ، إذن فالملكیة لیست شرطا لوجود حرمة المسكن 
 أو الرسائل.

فالمستأجر لمسكن بمقتضى عقد إیجار أو سمح له بالعیش في هذا المسكن بدون مقابل 
سكن وما یحتویه من أسرار مثلما یتمتع بالكثیر من الحقوق غیر المالیة فهو یتمتع بحرمة الم

 كالحق في سالمة الجسد والحریة الشخصیة وغیرها من الحقوق المعنویة.

وعلیه نقول أن حرمة المسكن هي امتیاز استثنائي لا تتمتع به الأشیاء الأخرى وهو 
ت مصلحة اجتماعیة عامة تقتضي الحق في السر الذي لا ینبغي المساس به إلا إذا توافر 

المساس بهذا الحق وهي حالة التواجد أمام جریمة محاطة بقرائن قویة تفید أن صاحب الحق 
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في السر إما فاعلا أو شریكا فیها أو یحوز على أشیاء تفید في الكشف عن الحقیقة قصد 
 .1القصاص

 .رابعا: البحث عن الأدلة المادیة للجریمة

ا التفتیش هي الحصول على دلیل مادي یظهر الحقیقة ویؤدي لعل أبرز غایة یقصده
إلى اكتشاف الجریمة ومرتكبیها بینما نرى أن أدلة الإثبات الأخرى مثل شهادة الشهود، 
الاستجواب والاعتراف قد توصل إلى أدلة تظهر الحقیقة لكنها أدلة قولیة، بید أن ثمة وسائل 

وأعمال الخبرة وان كانت تختلف عن التفتیش في أخرى توصل إلى أدلة مادیة مثل المعاینة 
نواح أخرى معینة، حیث أن المعاینة لا تنطوي على عنصر الجبر أو الاعتداء على حرمة 
الشخص في ذاته أو مسكنه أو أشیائه وأعمال الخبرة یقوم بها أهل الفن والخبرة والمعرفة وهم 

ز للخصوم ردها قانونا بینما لا في العادة لیسوا من أعضاء الضبط القضائي ومن ثم یجو 
 یجیز القانون للمتهم رد القائم بالتفتیش.

 الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للتفتیش وصوره.

 نتطرق في هذا الفرع إلى الطبیعة القانونیة للتفتیش (أولا)، ثم نعرض صوره (ثانیا).

 أولا: الطبیعة القانونیة للتفتیش.

 طبیعة التفتیش وظهرت أربعة اتجاهات مختلفة وهي:تعددت آراء الفقهاء حول 

: ویأخذ هذا الاتجاه بمعیار الغایة من الإجرام ، وذلك لان إجراءات الاتجاه الأول
الاستدلال هي عبارة عن جمع المعلومات والبیانات العامة ، وبالتالي فالتفتیش هو عمل من 

كشف عن الحقیقة. ولقد تبنى المشرع أعمال التحقیق ألنه یهدف للبحث عن الأدلة وجمعها ولل
 الفرنسي هذا الاتجاه .

                                                           
 .71، ص المرجع نفسه مجید خضر السبعاوي،  - 1
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: ذهب أنصار هذا الرأي إلى وقت التفتیش، فإذا كان التفتیش أتخذ قبل الاتجاه الثاني  
عملا من أعمال التحقیق إذا جرى بعد فتح  التحقیق كان من أعمال الاستدلال بینما یعد فتح

 التحقیق.

هذا الاتجاه إلى التفتیش من زاویة صفة القائم به ، : وینظر أنصار الاتجاه الثالث
فیعتبر التفتیش من إجراءات التحقیق إذا قامت به سلطة التحقیق ، غیر أن هذا الاتجاه تم 
انتقاده على أساس أن المشرع لا یعتد بصفة القائم بالإجراء خاصة في حالتي الندب والتلبس 

 .1ذلك یبقى من أعمال التحقیقحیث یقوم به عناصر الضبطیة القضائیة ورغم 

: یأخذ هذا الاتجاه بالمعیار المختلط فیعد التفتیش من إجراءات التحقیق الاتجاه الرابع 
اتخذته سلطة التحقیق بعد تحریك الدعوى العمومیة، بقصد الكشف عن الحقیقة، وبالتالي  متى

 یتضمن الإجراء ثلاثة معاییر: الغایة، الوقت والقائم بالإجراءات .

وقد أخذ القضاء الجزائري بالمعیار المختلط وذلك حسب قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة 
العلیا في شأن التفتیش بقولها: " لان الأمر بالتفتیش لا یمنع البحث واكتشاف أشیاء أخرى أو 

من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة  47بضاعة مهربة، إن إجراء التفتیش یتم طبقا للمادة 
 ".2من ق ا ج ج ، إن إبطال التفتیش وما تلاه من إجراءات خطأ ینجر عنه نقض القرار 64

 ثانیا: صور التفتیش.

إن الغایة من التفتیش هو البحث عن أدلة مادیة تؤدي أو تساعد في الكشف عن 
 تفتیشا بالمعنى القانوني المقصود. الحقیقة، وإذا خرج هذا الإجراء عن هذه الغایة فلا یعد

أسلفنا الذكر بأن التفتیش هو ذلك الإجراء الذي رخص وسمح به المشرع لانتهاك  وكما
حرمة ما (جسد، مسكن، رسائل..) بسبب جریمة وقعت وذلك تغلیبا للمصلحة العامة على 

 المصلحة الفردیة بغیة العثور على دلیل مادي یفید التحقیق.

                                                           
 46.، ص 2001، دار هومه، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائیةیوسف دلاندة،  - 1
 .47، ص المرجع نفسه  - 2
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صطلح التفتیش كالتفتیش وبهذا المعنى یختلف التفتیش عن صور أخرى یطلق علیها م
 الوقائي، والتفتیش الإداري والتفتیش بحكم الضرورة.

 التفتیش الوقائي:  -1

هو إجراء شرطي یهدف إلى تجرید الشخص محل التفتیش، مما قد یكون معه من 
أسلحة، أو أدوات، یحتمل أن یستعملها في الاعتداء عل غیره أو نفسه، فالتفتیش الوقائي ذو 

 یهدف إلى تجرید الشخص مما یحمله، أو یحوزه. طابع استثنائي

یقوم بإجراء التفتیش الوقائي مأمور الضبط القضائي عند اقتیاد المتهم إلى قسم الشرطة 
حسب مقتضى الحال، وهو یقوم به في مواجهة الأشخاص ممن یتعرض للمساس بحریتهم 

م باقیا في نطاق غرضه الشخصیة، ویستند التفتیش إلى فكر ة الضرورة ویبقى مشروعا ما دا
أي اقتصر على تحري وجود الخطر، فال یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یقصد غیر 
التجرید من سلاح عدواني، أما إذا اوجد له هذا الوضع حالة من حالات التلبس، وفي مثل 
هذا الوضع تكون وسیلة مأمور الضبط القضائي التي كشفت عن الجریمة المتلبس بها وسیلة 

وعة، وهذا النوع من التفتیش لا یمكن حصر حالاته سلفا، وتكون لكل حالة ظروفها مشر 
 .1الخاصة

ویقع التفتیش الوقائي على الأیدي والملابس فقط لاحتمال وجود أسلحة أو أدوات قد 
تستعمل لارتكاب الجرائم وهو بذلك یهدف إلى منع ووقف الجرائم والحیلولة دون وقوعها 

 الوقائي لا یستلزم نصا یبیحه بل هو إجراء تملیه الضرورة والأمن.وبالتالي فالتفتیش 

 

 التفتیش الإداري: -2

قد یجري التفتیش لغرض إداري لا علاقة له بأدلة الجریمة المرتكبة ومن ثم یخرج هذا 
التفتیش عن نطاق إجراءات التحقیق ولا یعدّ تفتیشا بالمعنى القانوني، ومن ثم فلا یلزم 

                                                           
 .32، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، القاهرة، 1التفتیش شروطه وحالات بطلانه، ط منى جاسم الكواري،  - 1
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دلائل على وقوع جریمة أو توافر صفة الضبط القضائي في من یجریه، ومن  لإجرائه توافر
 أمثلة التفتیش الإداري: تفتیش المسجونین وتفتیش العابرین في الدائرة الجمركیة.

 :التفتیش في السجون _أ

وهو ذلك التفتیش الذي یتم بناء على لوائح السجن على المسجونین للتأكد من عدم 
ممنوع حیازتها كالسجائر وغیرها أو كالتفتیش على بوابات السجون حیازتهم ألأشیاء ال

 للزائرین.

 التفتیش الجمركي: _ب

أسند قانون الجمارك لموظفي الجمارك الحق في تفتیش الأماكن والأشخاص والبضائع 
ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركیة وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك 

 عن الرضا بالتفتیش من عدمه.بغض النظر 

 التفتیش في المصانع والمؤسسات ونحوهما: _ج

قد یبرم الشخص مع غیره عقد عمل یلتزم فیه بالخضوع إلى التفتیش طواعیة في أوقات 
 محددة أو في ظروف معینة من جانب رب العمل وهذا التفتیش یختلف عن التفتیش القانوني.

 التفتیش في حالة الضرورة: -3

ي الضرورة أحیانا تفتیش بعض الأشخاص لاسباب لا علاقة لها بالجریمة تقتض
المرتكبة ومنها ما یقوم به رجال الإسعاف من البحث في ملابس المصاب الفاقد للوعي قبل 
نقله إلى المستشفى لجمع ما فیها وحصره أو التعرف على شخصه وهذا النوع من التفتیش 

انون، وهذا النوع من التفتیش أیضا لا یحتاج إلى إذن من إجراء مباح إذ لا یتضمن مخالفة للق
الشخص محل التفتیش إذ یفترض رضاؤه طالما أنه لا یستطیع التعبیر عن إرادته، ویتحدد 
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نطاق إباحة هذا التفتیش بما تدعو إلیه الضرورة إذ هي تقدر دائما بقدرها فإن تجاوزها القائم 
 .1ز وامتنع التعویل على ما أسفر عنهبالتفتیش بطل عمله في حدود هذا التجاو 

 المطلب الثالث: تنفیذ القبض.

إذا كان المشرع الجزائري قد وسع من الصلاحیات المنوطة بعناصر الضبطیة القضائیة 
من حیث التوقیف للنظر، و التفتیش إلا أنه كما رأٌینا قید الحد من استعمالها ، إلا فیما یخوله 

 عن ذلك إلى المساءلة الجزائیة. القانون، و إلا تعرض المسؤول

هذا، و إلى جانب هذه الصلاحیات الخطیرة التي یتمتع بها عناصر الضبطیة 
القضائیة، هناك صلاحیات أخرى تمس بالحقوق و الحریات الفردیة وهي صلاحیة القبض 

 على المشتبه فیهم، و هذا ما سنتناوله فیما یلي :

 الفرع الأول: تعریف القبض.

و القواعد التي یقررها القانون ألعمال الضبطیة القضائیة و خاصة القبض  إن الضوابط
تجد مبررها الشرعي فً الحمایة القانونیة التي أقرتها مواثیق حقوق الإنسان و دساتیر الدول 

من الدستور على عدم متابعة أي  59لحریة تنقل الأشخاص حیث تنص المادة  2الحدیثة
حالات التي ینص علیها القانون، ذلك أنّ القبض إجراء شخص أو القبض علیه إلا في ال

خطیر یمس بحریة الشخص، لذلك یجب أن یقتصر على الحالات التي یحددها القانون 
،وینفذه موظفون منحهم القانون اختصاصا بذلك طبقا للإجراءات و الشكلیات التي یرسمها، 

مظهر من مظاهر الرقابة  وهذه النقاط هي التي تولى القانون ضبطها و تحدیدها و هي
 .3القانونیة على شرعیة الأعمال التي تقوم بها الضبطیة القضائیة

ولم یعرف المشرع الجزائري القبض، و كل ما ورد بشأنه هو تعریف الأمر بالقبض 
 119الصادر عن السلطات القضائیة، و المنفذ من قبل الشرطة القضائیة طبقا لنص المادة 

                                                           
 885-887.، ص 2012، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القبضیاسر الأمیر فاروق،  - 1
 .217، دار النهظة، مصر، د س ن، ص 12محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط  - 2
 .260، ص المرجع نفسه عبد االله أوهایبیة،  - 3
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تخلص من المـادة أنّ أمر القبض هو ذلك الأمر الصادر عن من ق ا ج ج ، و ما یس
السلطة القضائیة إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم، و سوقـه إلى المؤسسة العقابیة، أو 

 إلى وكیل الجمهوریة حیث یتم تسلیمه و حبسه.

إذا فالمشرع بین لنا من هو المختص بإصدار الأمر بالقبض، وكیف ینفذ، ومن طرف 
 ، والإجراءات الواجب إتباعها بخصوصه.من

 الفرع الثاني: الحالات القانونیة لتنفیذ إجراء القبض.

القبض هو إجراء من إجراءات التحقیق باعتباره یتضمن مساسا بحریة الأشخاص، و 
تقیید تلك الحریة هي من اختصاص الجهات القضائیة، فالأمر بالقبض على شخص معین لا 

القضائیة ، و ینفذ من قبل عناصر الضبطیة القضائیة، كما خول یصدر إلا عن السلطة 
من ق ا ج ج  لأي شخص أن یقبض في حالة  61المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

 الجنایة، أو الجنحة المتلبس بها على الفاعل و یقتاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة.

الأشخاص من طرف عناصر  تتمثل الحالات التي یجوز فیها تنفیذ إجراء القبض على
 الضبطیة القضائیة في الحالات التالیة:

 تنفیذا لأمر قضائي: -1

و ما  109سواء صدر هذا الأمر من طرف قاضي التحقیق استنادا إلى نص المادة 
یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن یصدر یلیها من ق ا ج ج  التي جاء فیها  " 

" إذا  منه 116 و المادةالسجن أو إلقاء القبض علیه "،  بإیداعهأمرا بإحضار المتهم أو 
رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إلیه 

" الأمر بالقبض هو  منه التي تنص: 119 و المادةتعین إحضاره جبرا عن طریق القوة "، 
میة بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابیة ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمو 

و إذا كان المتهم هاربا، أو مقیما خارج المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه و حبسه "، 
فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده  إقلیم الجمهوریة
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لیه بعقوبة جنحة الحبس، أو بعقوبة أشد أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا ع
 جسامة ویبلغ أمر القبض، و ینفذ عن طریق القوة العمومیة.

 في حالة التلبس بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس: -2

من ق ا ج ج لم یشر صراحة إلى اختصاص ضابط  61نلاحظ أنّ المشرع في المادة 
 لى غرار المشرع المصري.الشرطة القضائیة في القبض على المشتبه فیه ع

من القانون المذكور أعلاه خولت ضباط الشرطة القضائیة توقیف  51غیر أن المادة 
ساعة، و لا یتصور من الناحیة العملیة تنفیذ هذا  48المشتبه فیه للنظر لمدة لا تزید عن 

الإجراء إلا بالقبض على الشخص، و یقدر ضباط الشرطة القضائیة في مجرى تحریاتهم 
لدلائل و العلامات التي تبرر القبض على الشخص وحجزه ، ولقد عبر عنها المشرع واصفا ا

 .1إیاها بالقویة و المتماسكة، و یبقى هذا التقدیر من الوقائع التي تخضع للرقابة القضائیة

 في إطار التحریات الأولیة: -3

وا أنه من من ق ا ج ج ، یجوز لضباط الشرطة القضائیة إذا رأ 65بموجب المادة 
المفید للتحقیق إیقاف شخص للنظر فإنه لا یتم ذلك إلا بعد القبض علیه أولا ، و بعدها یتم 

ساعة، ویقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذه المدة إلى  48إیقافه للنظر لمدة لا تزید على 
 وكیل الجمهوریة.

 تنفیذا للإكراه البدني: -4

كوسیلة للضغط علیه لإجباره على و یكون هذا إزاء الشخص الذي صدر ضده حكم 
سداد ما علیه من مستحقات للدولة صدر بها حكم بات ، و یجب في هذه الحالة مراعاة كل 

من ق ا ج ج، فإذا امتنع الشخص الذي  611إلى  597الإجراءات التي نصت علیها المواد 
ى علیه القبض ، صدر ضده إكراه بدني ممهور بخاتم النیابة التنفیذي عن سداد ما علیه ، یلق

                                                           
 .120، ص المرجع نفسه عبد االله أوهایبیة،  - 1
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ویقتاد إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ عقوبة الحبس المنوه عن عدد أیامها في الإكراه البدني 
 .1بموجب أمر من وكیل الجمهوریة
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        :  الفصل الثاني
الإطار الإجرائي للرقابة على 

أعمال الضبطیة القضائیة       
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للرقابة على أعمال الضبطیة  الإجرائي الإطارالفصل الثاني: 
 القضائیة.

بوجود سلطة محایدة تتولى تطبیقه وضمان فعالیة في كفالة  إلاسیادة القانون لا تكتمل  إن
هذه السیادة وضمانها، وقد أسندت هذه  تأكید،  وتسهر على الأفرادحمایة حقوق وحریات 

كانت السلطة التنفیذیة تقتصر مهمتها على مجرد تطبیق القانون  فإذاالمهمة للسلطة القضائیة، 
دون التأكد من سلامة هذا التطبیق ولا ضمان الحمایة للحقوق والحریات فان السلطة القضائیة 

قى جامدا بانه ی إلاي تضع نصوص القانون، تطبیقا للدستور تتكامل مع السلطة التشریعیة الت
الدي اشرنا غلیه  حین تدخل القاضي لتحدید القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق ومن كل هذا إلى

أعمال الضبطیة الجهات المختصة بالرقابة على  خلصنا إلى تقسیم الفصل الثاني إلى 
المترتبة  الإجراءات إلىمن خلال ثلاث مطالب ثم نعرج  عالجناها )  الأولالمبحث ( القضائیة 

 من خلال مطلبین. )  المبحث الثاني(  عن رقابة أعمال الضبطیة القضائیة 
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: الجهات المختصة بالرقابة على أعمال الضبطیة ولالمبحث الأ 
 القضائیة.

ضبطیة القضائیة، نتناول في هذا المبحث دور النیابة العامة في الإشراف على جهاز ال
وتحدید العلاقة التي تربط كل منهما بالآخر، والتي تنظمها وتحددها نصوص قانون الإجراءات 
الجزائیة، حیث یخضع رجال الضبط القضائي إلى سلطتین تدریجیتین إحداهما السلطة الإداریة 

جهاز التي یتبعها أعضاء الضبط القضائي حسب تبعیتهم سواء لجهاز الأمن أو الدرك أو 
 الأمن العسكري.

أما السلطة الثانیة والتي نحن بصدد الحدیث عنها في هذا المبحث فهي سلطة النیابة 
العامة وما استحدثه التعدیل الأخیر لقانون ا ج ج، وذلك ضمن ثلاث مطالب، في الأول 

 الاتهام.نتطرق إلى وكیل الجمهوریة، في الثاني إلى النائب العام وفي الأخیر نتطرق إلى غرفة 

 المطلب الأول: وكیل الجمهوریة.

الفقرة الثانیة من ق ا ج ج  على: " ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة  12تنص المادة 
الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك 

 ".1المجلس 

الجمهوریة بإدارة نشاط من نفس القانون على: " یقوم وكیل  36كما تنص أیضا المادة 
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة وله جمیع السلطات والصلاحیات 

 ". 1المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة
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ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبطیة القضائیة بناءا على ذلك تستلزم هذه الأخیرة 
ة، ویمارس هذا الأخیر مجموعة من السلطات على بجعله من الواجبات اتجاه وكیل الجمهوری

 الشرطة القضائیة.

وسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین رئیسیین نتناول في الفرع الأول إدارة نشاط ضباط 
وأعوان الشرطة القضائیة، وفي الفرع الثاني نعرج إلى مراقبة تدابیر الوقف للنظر من طرف 

 وكیل الجمهوریة.

 نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة.الفرع الأول: إدارة 

من ق ا ج ج تتجلى إدارة وكیل الجمهوریة لنشاط  12من نص الفقرة الثانیة من المادة 
 ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة من خلال ما یلي:

أولا: توجیه وكیل الجمهوریة ما یراه ضروریا من تعلیمات للضباط والنظر فیما یمكنه 
 ن كل واقعة معروضة أمامه.اتخاذه من إجراءات بشأ

ثانیا: تقییم عمل أعوان الشرطة القضائیة وتنقیطهم مع أخذ هذا التنقیط بعین الاعتبار في 
مكرر من ق ا ج ج على ما یلي: " یمسك النائب العام ملفا  18ترقیتهم حیث تنص المادة 

مجلس فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطة الضبط القضائي بدائرة اختصاص ال
القضائي، ... یتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة القضائیة 

 ".2العاملین بدائرة اختصاص المحكمة، ... یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة
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ثالثا: الإذن في اتخاذ بعض الإجراءات كالتفتیش، الإحضار، اعتراض المراسلات، 
 65إلى  1مكرر  65، 44اط الصور والتسرب، طبقا لنصوص المواد تسجیل الأصوات، التق

 من ق ا ج ج. 11مكرر 

رابعا: لوكیل الجمهوریة سلطة في التصرف في نتائج البحث والتحري الذي یجریه ضباط 
الشرطة القضائیة وأعوانهم، من خلال حفظ أوراق أو تحریك الدعوى العمومیة أو رفعها طبقا 

من ق ا ج ج: " یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: تلقي المحاضر  36لما تنص عنه المادة 
والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو 
المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا للمراجعة ویعلم به الشاكي أو الضحیة 

 ". 1الإذا كان معروفا في أقرب الآج

 الفرع الثاني: مراقبة تدابیر التوقیف للنظر.

من ق ا  6إلى  1الفقرات من  51نظم المشرع الجزائري أحكام التوقیف للنظر في المادة 
من نفس القانون، وباعتبار أن  141و  65ج ج، وكذلك في موضعین آخرین هما المادة 

ذي تقوم به الضبطیة القضائیة في التوقیف للنظر إجراء یستجیب لمتطلبات البحث والتحري ال
سبیل الوصول إلى الحقیقة، فانه ولما ینطوي علیه هذا الإجراء من مساس وتقیید للحریة الفردیة 
والحد منها فان المشرع الجزائري من خلال ق ا ج قد أحاطه بهالة من الضمانات القانونیة، من 

 هذا الإجراء وذلك من خلال ما یلي: خلال رقابة جهاز النیابة ممثلة في وكیل الجمهوریة على

من ق ا ج ج  51من المادة  2اولا: تحدید مدة التوقیف للنظر، وهو ما تنص علیه الفقرة 
) ساعة ..."، وهي في الأصل 48" لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعون (
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حددت  22-06قانون العام غیر أن التعدیلات الأخیرة لـ ق ا ج ج  خاصة الواردة ضمن ال
 ". 1أحكام خاصة لبعض الجرائم من حیث تمدید مدة الوقف للنظر

ثانیا: عدم تمدید مدة التوقیف للنظر إلا بأذن من مكتوب من وكیل الجمهوریة وهو ما ورد 
 من ق ا ج ج. 5و  2الفقرة  51النص علیه في المادة 

مة، وهي من الضمانات التي ثالثا: ضرورة توفر الدلائل على الاشتباه بارتكاب الجری
المعدل والمتمم لـ ق  2015جویلیة  23المؤرخ في  022-15استحدثها القانون الصادر بالأمر 

ا ج ج، وهي من شأنها التضییق على سلطة الضبطیة القضائیة في التوقیف للنظر مثل وجوب 
أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة معاقب علیها بعقوبة سالبة للحریة، وأن تتوافر في حق 

 .3رتكب الجریمة أو حاول ارتكابهاالشخص الموقوف للنظر دلائل تبعث على الاعتقاد بأنه ا

رابعا: وجوب إخطار الموقوف للنظر بأسباب التوقیف وزیارة الأسرة والاتصال بالمحامي، 
، حیث 02-15المعدلة بالأمر  1مكرر  51وهو ما تمت الإشارة إلیه في نص المادة 

 .4استحدثت إمكانیة اتصال الموقوف بمحامیه

ر العائلة وتلقي زیارتها، وهو منصوص علیه سابقا خامسا: حق الموقوف للنظر في إخطا
جوان  26المؤرخ في  88-01من ق ا  ج ج المستحدثة بالقانون  1مكرر  51في المادة 

هو  02-15المعدل لـ ق ا  ج ج، غیر أن ما جاء به التعدیل الأخیر ضمن الأمر  2001
 درجة القرابة مع المشتبه فیه. تحدید أفراد العائلة الذین لهم الحق في الزیارة من خلال تبیان
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في فقرتها الأولى على ما یلي: " یجب على ضابط  1مكرر  51حیث نصت المادة 
الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من 
الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختیاره ومن تلقي زیارته أو 

ل بمحامیه وذلك مع مراعاة سریة التحریات وحسن سیرها "، وهو ما یعد مكسبا أضافه الاتصا
التعدیل الأخیر لصالح تكریس مبدأ قرینة البراءة وتعزیز الحریات الشخصیة للأفراد واحترامها، 
في مقابل التقلیص من سلطة النیابة العامة أو جهاز الضبطیة القضائیة في مجال تفسیر درجة 

 .1راد العائلة ممن لهم الحق في زیارة المشتبه فیهقرابة أف

الحق في الاستعانة بمحامي وتلقي زیارته، یعتبر الدستور الجزائري المقرر الأساسي  -
من  42، 41، 40لحق الفرد في الدفاع عن حقوقه الأساسیة وهو ما تم النص علیه في المواد 

فاع معترف به وأن الحق في الدفاع في منه أن الحق في الد 169الدستور، كما قررت المادة 
، وذلك ما تداركه المشرع في ق ا ج ج  ضمن التعدیل الوارد في 2القضایا الجزائیة مضمون

المؤرخ في  12-15ونص علیه كذلك في القانون  23/07/2015المؤرخ في  02-15الأمر 
ستعانة بمحام ، حیث اعترف للمشتبه فیه بحقه في الا3المتعلق بحمایة الطفل 15/07/2015

" إذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن للشخص  3في فقرتها  1مكرر  51حیث تنص المادة 
" تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر  5الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه ..."، وأضاف في الفقرة 

" لا  6الأمن وتضمن سریة المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائیة ..."، وأضافت الفقرة 
دقیقیة ..."، حیث أن الزیارة تتم في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن  30تتجاوز مدة الزیارة 
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سریة المحادثات بین الموقوف ومحامیه على مرأى من ضابط الشرطة القضائیة، إلا أن المادة 
ود بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة وهي جرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحد

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 
والجرائم المتعلقة بالصرف والفساد، لا یمكن زیارة محامیه إلا بعد مضي نصف المدة القصوى 

 .1المقررة قانونا

 51یق المادة غیر أن تجسید هذه التعدیلات الأخیرة في أرض الواقع خاصة ما تعلق بتطب
فیما یتعلق منها بتلقي الموقوف للنظر لزیارة محامیه، حیث تثار بعض الإشكالات  1مكرر 

 العملیة من أهمها:

دقیقة أم  30لم تحدد المادة إن كان للموقوف للنظر الحق في زیارة واحدة مدتها  -
ة زیارات لا دقیقة أي عد 30عدة زیارات بنفس المدة، كما أنها تبین أنه یجوز تجزئة مدة 

دقیقیة، كما أن المادة لم تفصل فیما إذا كان للمتهم الحق في زیارة  30تتجاوز في مجملها 
 محامي واحد أو عدة محامین وبأي توقیت لآي منهم.

في حالة تأسیس أكثر من محامي في حق الموقوف للنظر هل یمكن للموقوف  -
دقیقة؟، أم أن الحق في الزیارة یكون  30للنظر الحق في زیارة كل محامي على حدى ولمدة 

 لجمیع المحامین مجتمعین؟.
 في حال تأسیس محامي واحد في حق أكثر من موقوف للنظر؟. -

وعلیه لتحقق هذه التعدیلات الغایة المرجوة منها تبقى مرهونة بتنظیم أو شرح تفصیلي 
 .2مادةیأطر بالتنظیمات أو اللوائح، التي تبین وتفصل التطبیق السلیم لنص ال
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كذلك من أهم مظاهر إدارة ومراقبة جهاز الضبطیة القضائیة من طرف جهاز النیابة 
 :1العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة ما یلي

مراقبة تدابیر الوقف للنظر وزیارة أماكن تنفیذه مرة واحدة على الأقل كل ثلاث أشهر،  -
للقیام على سبیل الرقابة على  من ق ا  ج ج  وكیل الجمهوریة 36وهو ما ألزمت به المادة 
 أعمال الضبطیة القضائیة.

تقییم عمل جهاز الضبطیة القضائیة وتنقیط ضباط الشرطة القضائیة، حیث أناطت  -
 مكرر من ق ا ج ج هذه المهمة لوكیل الجمهوریة تحت إشراف النائب العام. 18المادة 

كالتفتیش والإحضار  الإذن المكتوب للضبطیة القضائیة لاتخاذ بعض الإجراءات -
مكرر  65، 44واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب، طبقا للمواد 

 من ق ا  ج ج. 1

التوقیع الدوري على السجلات الخاصة الموضوعة بأماكن التوقیف للنظر، طبقا لنص  
 من ق ا ج ج. 52المادة 

 ى جهاز الضبطیة القضائیة.المطلب الثاني: دور النائب العام في الإشراف عل

یتمثل إشراف النائب العام في توجیه و مراقبة أعمال الضبطیة القضائیة على مستوى 
المجلس القضائي فیما یتعلق بأعمال وظائفهم القضائیة و یجوز له إحالة أي منهم یتبین ضده 

و بالرجوع إلى  تقصیر في عمله إلى غرفة الاتهام لتحریك الدعوى التأدیبیة أو الجزائیة ضده،
من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع اكتفى بالنص على أن للنائب  12نص المادة 

المؤرخ في  01/08مكرر المضافة بموجب القانون  18العام سلطة الإشراف، و بموجب المادة 
ة ،أصبح النائب العام یمسك ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة تابع لدائر  2001جوان  26
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اختصاصه المحلي، و یتم تنقیطهم من طرف وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام، و أن 
هذا التنقیط أصبح یأخذ في الحسبان عند كل ترقیة، إلا أنه و بصدور التعلیمة الوزاریة المحددة 

 ، تتبین بوضوح أهم السلطات المخولة للنائب1لعلاقة النیابة العامة بجهاز الضبطیة القضائیة
العام كسلطة إشراف على الضبطیة القضائیة و التي نوجزها في ثلاثة فروع، نتناول في الفرع 
الأول مسك النائب العام لملفات ضباط الشرطة القضائیة وفي الفرع الثاني نتناول الإشراف 
علي تنقیط ضباط الشرطة القضائیة، وفي الفرع الثالث نتناول إشراف النائب العام علي تنفیذ 

 :2سخیرات، وذلك كما یليالت

 الفرع الأول: مسك ملفات ضباط الشرطة القضائیة.

ائیة المعینین بدائرة اختصاصه، حیث یحاط النائب العام بهویة ضباط الشرطة القض
یتولى مسك ملفاتهم الشخصیة التي ترد إلیه من السلطة الإداریة التي یتبعها الضابط المعني و 

ة قضائیة باشر فیها هذا الأخیر مهامه باستثناء الضباط التابعین أو من النیابة العامة لآخر جه
للمصالح العسكریة للأمن و الذین تمسك ملفاتهم من طرف وكلاء الجمهوریة العسكریین 

 المختصین إقلیمیا. و یتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائیة من الوثائق التالیة:

 قرار التعیین.  -

  .محضر أداء الیمین  - 

 محضر التنصیب. - 

  كشف الخدمات كضابط شرطة قضائیة. -

                                                           

المحددة  2000- 07-31التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزیر العدل، وزیر الدفاع و وزیر الداخلیة المؤرخة في أنظر:  - 1
 .السلطات القضائیة و الشرطة القضائیة في مجال إدارتها و الإشراف علیها و مراقبتها للعلاقات التدرجیة بین

ة في إطار إحترام حقوق الإنسان ومكافحة الجریمة، مذكرة لنیل إجازة قشطولي خالد، علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائی - 2
 .34، ص 2006/2009المدرسة العلیا للقضاء الجزائر، الدفعة السابعة عشر،  المدرسة العلیا للقضاء،
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 استمارات التنقیط. -

 صورة شمسیة ( عند الضرورة). - 

و للإشارة فإن هذه الملفات الفردیة تتعلق بضباط الشرطة القضائیة دون غیرهم من 
عملیة عناصر الضبطیة القضائیة، كما أنها تتضمن معلومات كاملة عن مؤهلاتهم العلمیة و ال

 و مسارهم الوظیفي كضباط شرطة قضائیة.

 الفرع الثاني: الإشراف علي تنقیط ضباط الشرطة القضائیة.

یمسك النائب العام بطاقات التنقیط لضباط الشرطة القضائیة و ترسل هذه البطاقات إلى 
ذلك  وكلاء الجمهوریة المختصین إقلیمیا لتقییم و تنقیط الضباط العاملین بدائرة اختصاصهم و

في أجل أقصاه الفاتح دیسمبر من كل سنة لترجع إلى النائب العام بعد تبلیغها للضابط المعني 
دیسمبر من نفس السنة، و یتم التنقیط وفق البطاقات النموذجیة المعدة لهذا  31في أجل أقصاه 

 الغرض. 

العام لضابط الشرطة القضائیة أن یبدي ملاحظات كتابیة حول تنقیطه یوجهها للنائب و 
الذي تعود له سلطة التقییم و التقدیر النهائي للنقطة و الملاحظات و توضع نسخة من بطاقات 
التنقیط بالملف الشخصي لضابط الشرطة القضائیة، و یرسل النائب العام نسخة منها إلى 

بغرض و  . جانفي من كل سنة 31السلطة الإداریة التي یتبعها المعني مشفوعة بملاحظاته قبل 
اء المزید من المصداقیة و تجسیدا لمبدأ الرقابة القضائیة على أعمال الشرطة القضائیة إضف

نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة السابق ذكرها على أن التنقیط السنوي لضباط الشرطة 
  القضائیة یؤخذ بعین الاعتبار في مسارهم المهني و یتم التنقیط حسب الأوجه التالیة:

 . جراءاتالتحكم في الإ • 

 . روح المبادرة في التحریات • 
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 . الانضباط • 

 . روح المسؤولیة • 

 . مدى تنفیذ التعلیمات وأوامر النیابة والإنابات القضائیة • 

 السلوك و الهیئة. •

 الفرع الثالث: الإشراف علي تنفیذ التسخیرات.

مهمة الإشراف على  لقد نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة سابقا بأن یتولى النائب العام
تنفیذ التسخیرات التي تصدرها الجهات القضائیة للقوة العمومیة من أجل حسن سیر القضاء، و 
یشترط في التسخیرات أن تكون محررة في شكل مكتوب و مؤرخة و موقعة من الجهة التي 

والتسخیرات تصدر في عدة مجالات و یمكن أن نذكر منها بعض الأوجه و هي  . أصدرتها
 : 1لتاليكا

 . التسخیر من أجل تنفیذ الأوامر القضائیة و القرارات الجزائیة  •

 . التسخیر من أجل استخراج المساجین من المؤسسات العقابیة للمثول أمام القضاء • 

 . التسخیر من أجل حراسة المساجین عند تحویلهم من مؤسسة لأخرى • 

 ظام العام و خلال انعقاد الجلسات.التسخیر من أجل ضمان الأمن و الحفاظ على الن • 

التسخیر من أجل تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة المدنیة  • 
 . والسندات التنفیذیة

                                                           

 وما یلیها. 36، ص المرجع نفسه قشوطي خالد،  - 1



 عمال الضبطية القضائية......... الإطار الإجرائي للرقـابة على أثاني ...........الفصل ال

56 

 

ویتم ذلك عند الاقتضاء وفق برنامج دوري یعد مسبقا من طرف وكیل الجمهوریة بالتنسیق 
ضائیین . و تقتصر التسخیرة في هذه الحالة على مع مسؤولي القوة العمومیة و المحضرین الق

 ضمان الأمن و حفظ النظام العام

و للإشارة فإنه عندما یصبح تنفیذ التسخیرات في آجالها المحددة مستحیلا تحرر الجهة   
  . المسخرة تقریرا مسبقا یرسل إلى الجهة القضائیة المسخرة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات

ارة إلى أنه و في الواقع فإن الإشراف على تنفیذ التسخیرات كسلطة للنیابة كما یجب الإش
العامة ممثلة في النواب العامین لدى المجالس القضائیة، فإنه یتم في الواقع العملي عن طریق 

 .1وكیل الجمهوریة نیابة عن النائب العام

 المطلب الثالث: غرفة الاتهام.

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن غرفة  211إلى  206بالرجوع نصوص المواد 
الاتهام تتولى الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة و الموظفین و الأعوان المنوطة بهم 

 21بعض مهام الضبط القضائي و التي یمارسونها حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 
تتكلم عن ضباط الشرطة القضائیة   211إلى  207ج ، رغم أن المواد و ما یلیها من ق ا ج 

دون الآخرین. إلا أن المحكمة العلیا قضت بأن غرفة الاتهام تراقب ضباط الشرطة القضائیة، 
و لها في هذا الصدد أن تصدر قرارات إداریة أو تأدیبیة دون جواز الطعن فیها، ( قرار صادر 

المجلة القضائیة للمحكمة  105717ة الجنائیة في الطعن رقم عن الغرف 1993ینایر  05یوم 
، ( غیر أن هذا الاجتهاد القضائي یتعارض مع  247صفحة  1994سنة  01العلیا العدد 

من ق ا ج ج، و التي تجیز الطعن بالنقض في قرارات غرفة  01فقرة  495أحكام نص المادة 
 . لرقابة القضائیةالاتهام ماعدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت و ا
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كما تعتبر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة صاحبة الاختصاص فیما یتعلق 
من قانون الإجراءات الجزائیة، و  2فقرة 207بضباط الشرطة القضائیة للأمن العسكري (المادة 

هوریة تحال القضیة علیها في هذه الحالة من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكیل الجم
العسكري الموجود بالمحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا، و مرد ذلك هو عدم وجود هیئة موازیة 
لغرفة الاتهام على مستوى المحاكم العسكریة من جهة إضافة إلى اختصاصهم الوطني من جهة 

 .1أخرى

وسنتعرض في هذه المطلب إلي صور رقابة غرفة الإتهام علي جهاز الضبطیة القضائیة 
خلال ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول الأمر بإجراء تحقیق ثم في الفرع الثاني نتطرق إلي  من

توقیع الجزاءات ذات الطبیعة التأدیبیة وفي الفرع الثالث نتطرق إلي تحویل الملف إلي النائب 
 : العام، وذلك كما یلي

 الفرع الأول: الأمر بإجراء تحقیق.

یبیة في الإخلالات المنسوبة لعناصر الضبطیة القضائیة تنظر غرفة الاتهام كهیئة تأد
بغض النظر عن الإجراءات التأدیبیة المقررة في القوانین الأساسیة لهم. و بالرجوع إلى التعلیمة 
الوزاریة المشتركة السابق ذكرها نجدها نصت على بعض الإخلالات المهنیة لضباط الشرطة 

 :2ساسها و نذكر من بینهاالقضائیة و التي یمكن متابعتهم على أ

عدم الامتثال دون مبرر لتعلیمات النیابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائیة في  •
 .إطار البحث و التحري عن الجرائم و إیقاف مرتكبیها
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التهاون في إخطار وكیل الجمهوریة عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى  • 
 . حریات بشأنهاعلمهم أو تلك التي یباشرون الت

 . توقیف الأشخاص للنظر دون إخطار وكیل الجمهوریة المختص • 

 . الإفشاء بسریة المعلومات التي قد یتحصلون علیها بمناسبة مباشرتهم لمهامهم • 

تفتیش مساكن المشتبه فیهم دون إذن من السلطة المختصة و في غیر الحالات  • 
 . المنصوص علیها قانونا

 . الإجراءات الخاصة بممارستهم للاختصاصات الاستثنائیةخرق قوانین  • 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن المتابعة  208و  207و للإشارة و من خلال المواد 
تتم بناء على طلب النائب العام لدى المجلس القضائي و هذا الغالب في المیدان أو بناء على 

إلى  202خاصة المخولة له من نص المواد طلب رئیس غرفة الاتهام في إطار السلطات ال
من قانون الإجراءات الجزائیة ، كما یجوز لغرفة الاتهام أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها  205

من قانون الإجراءات  208بمناسبة نظر الدعوى المطروحة أمامها، وبالرجوع إلي نص المادة 
أن تأمر بإجراء تحقیق و تستطلع رأي  الجزائیة فإنه یتعین على غرفة الاتهام في هذه الحالة

النائب العام لدى المجلس قبل النظر في الدعوى التأدیبیة التي أقامتها من تلقاء نفسها أو بناء 
على طلب رئیسه. و إذا كان ضابط الشرطة القضائیة المتابع من مصالح الأمن العسكري فإنه 

 .1لعسكريلا یقع الفصل إلا بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة ا

 الفرع الثاني: توقیع الجزاءات ذات الطبیعة التأدیبیة.

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنه یجوز لغرفة الاتهام أن توجه  209من نص المادة 
إلى ضابط الشرطة القضائیة المعني ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعماله 
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هذه الصفة عنه نهائیا و ذلك دون الإخلال كضابط شرطة قضائیة أو عون..، أو إسقاط 
كما تبلغ القرارات المتخذة  .بالجزاء التأدیبي الذي قد یوقع علیه من طرف رؤسائه الإداریین

ضده إلى السلطات التي ینتمي إلیها من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي طبقا لنص 
ن القانون اغفل النص علي وجوب تبیلغ من قانون الإجراءات الجزائیة، والملاحظ أ 211المادة 

المعني بالأمر بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام وأكتفي بتبلیغه للسلطة التي ینتمي إلیه ضابط 
 .1الشرطة القضائیة مع أن تبلیغه شرط ضروري لمساءلته فیما بعد

 الفرع الثالث: تحویل الملف إلي النائب العام.

ج ج  فإن غرفة الاتهام وإذا رأت أن ضابط الشرطة من ق ا  110بالرجوع إلى المادة 
القضائیة قد ارتكب جریمة یعاقب علیها القانون جزائیا فإنها تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف 
إلى النائب العام و الذي یعرض الأمر إن كان هناك محل للمتابعة الجزائیة على رئیس المجلس 

و إذا تعلق الأمر  . من قانون الإجراءات الجزائیة 577و 576القضائي طبقا لأحكام المادتین 
بضابط الشرطة القضائیة للأمن العسكري فیرسل الملف إلى وزیر الدفاع الوطني و الذي یحیله 

 71إلى وكیل الدولة العسكري المختص طبقا لأحكام المادتین  –إن رأى محلا للمتابعة  –بدوره 
وجب أمر بالملاحقة والذي یكون مرفق بالتقاریر و من قانون القضاء العسكري، وذلك بم 72و 

الأوراق و الأشیاء المحجوزة و غیرها من الوثائق المؤیدة (وهو أمر غیر قابل للطعن فیه و 
وعندئذ  .(ینبغي أن یتضمن الوقائع المستند إلیها ووصفها و النصوص القانونیة المطبقة علیها

رة اختصاص الجهة التي یعمل بها ضابط یختار رئیس المجلس القضائي محققا خارج دائ
 .2الشرطة القضائیة المتابع
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المترتبة عن رقابة أعمال الضبطیة  الإجراءاتالمبحث الثاني: 
 القضائیة

إن أعمال الضبطیة القضائیة أحاطها المشرع بعنایة خاصة بتنظیمها في إطار قانوني 
یمكنها من التحري في الجریمة محدد و وضع ضوابط وشكلیات لممارستها على النحو الذي 

والتوصل إلى حقیقة وقائعها والتعرف على هویة مرتكبها دون أن یكون في ذلك مساس بحقوق 
 وحریات الأفراد.

لقد تطورت الأنظمة الإجرائیة لتصل إلى إیجاد صیغة ملائمة لحمایة المصلحة العامة 
ذات الوقت المحافظة على حقوق بتمكین الضبطیة القضائیة من مواجهة الإجرام بفعالیة وفي 

 المشتبه فیهم بوضع جملة من الضمانات لذلك والتي یمكن إجمالها فیما یلي:

* الضوابط والشكلیات التي تنظم أعمال الضبطیة القضائیة وإخضاع ممارستها إلى 
 الرقابة القضائیة على النحو الذي بیناه سابقا.

ءات المنفذة من طرف الضبطیة القضائیة * الجزاء الإجرائي المتمثل في بطلان الإجرا
 متى كانت مخالفة للقانون.

ة الشخصیة لعناصر الضبطیة القضائیة عن التجاوزات والأخطاء التي یمكن لی* المسؤو 
 أن تصدر عنهم في مجال أعمالهم.

 هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال المطلبین التالیین:
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 المطلب الأول: الجزاءات الشخصیة.

إن الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها عناصر الضبطیة القضائیة تتفاوت من حیث طبیعتها 
ودرجتها، فهناك أخطاء بسیطة ذات طابع إداري لا ترقى إلى مستوى الجریمة ،حیث تترتب 
عنها المسؤولیة التأدیبیة فقط، وهناك أفعال خطیرة تتوفر فیها عناصر الجریمة ویمكن أن یترتب 

، هذا ما سنعرضه 1ي أو معنوي فتؤدى إلى قیام المسؤولیة الجزائیة أ و المدنیةعنها ضرر ماد
في ثلاث مطالب، نتعرض في الأول إلى المسؤولیة التأدیبیة، و في الثاني إلى المسؤولیة 

 الجزائیة، و في الثالث إلى المسؤولیة المدنیة.

 الفرع الأول: المسؤولیة التأدیبیة.

ي لهیئة تحكمها جملة من النصوص القانونیة ، والتنظیمیة یخضع عناصر الضبط القضائ
التي تحدد مهامها، و تنظیمها ، و تبین المسار المهني لأعضائها بدءا بالتوظیف فالتكوین ثم 
التسییر، وتتضمن النصوص المتعلقة بإدارة الأفراد عادة القانون الأساسي كما هو الشأن 

كل قوانین، أو أوامر، أو مراسیم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني أو على ش
بالنسبة للموظفین التابعین للأمن الوطني، تتضمن هذه النصوص جزاءات تأدیبیة مقررة لكل 
موظف اخل بواجباته بتقصیره ،أو ارتكابه أخطاء لا یمكن تكییفها على انها جریمة تتطلب 

إلى السلطات الرئاسیة التي یتبعها  المتابعة القضائیة، و تسند مهمة توقیع هذه الجزاءات
 الموظف والتي تتناسب مع الخطأ المرتكب.

و تتمثل هذه الجزاءات في الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت عن العمل، الفصل النهائي، 
التعین أو الإدماج في سلك آخر هذا بالنسبة لموظفي الأمن الوطني بالنسبة لأعضاء الدرك 
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أدیبیة تتمثل في الإنذار، التوبیخ، التوقیف البسیط، او التوقیف عن العمل الوطنً فالعقوبات الت
 .1أو تغییر نوعیة المنصب ...الخ

بالإضافة إلى هذه الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على عناصر الضبطیة 
القضائیة بصفتهم موظفین في السلك البولیسي للأمن، نتیجة للمخالفات المهنیة التي قد 
یرتكبونها، فإنهم قد یرتكبون مخالفات تتعلق بوظیفتهم كضبط قضائي، و هذه المخالفات 

المنصوص علٌها في ق ا ج ج، و لكنها لا ترق إلى جریمة تتطلب مرتبطة بمباشرة صلاحیاتهم 
 الأخیرةالمساءلة الجزائیة، إذ لا یترتب على الإخلال بها سوى تحقق المسؤولیة التأدیبیة، وهذه 

 توقعها الجهات القضائیة المكلفة بالرقابة على الضبطیة القضائیة المتمثلة في غرفة الاتهام.

 ة الجزائیة.الفرع الثاني: المسؤولی

المسؤولـٌیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة هي أشد أنواع المسؤولیة الشخصیة أثرا 
نتیجة الجزاءات التي تقررها، وتتقرر مسؤولٌیتهم الجزائیة، بمناسبة ارتكابهم جریمة من جرائم 

تجاوزات أو  القانون العام أو بمناسبة ما قد یقع منهم أثناء مباشرة وظیفة الضبط القضائي من
انتهاكات أو اعتداء على الحقوق و الحریات الفردیة، بشـرط أن یرقى الخطأ المنسوب لعنصر 
الضبط القضائي إلى درجة الخطأ الجزائي طبقا لنصوص القانون، و من الجرائم التي یمكن أن 

حق، قیف للنظر دون وجه و یتابع بسببها، نذكر جریمة انتهاك حرمة المساكن، و القبض و الت
 .2للأفرادوالمساس بالسلامة الجسدیة 

بالإضافة إلى الجرائم التي تخرج عن إطار الوظیفة و هي متعددة، و لكن ما یمیز 
المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة هي المتابعة القضائیة ، لان ق ا ج أفرد فئة 

الأعوان و الموظفین منهم فقط بمتابعة خاصة ، وهي فئة ضباط الشرطة القضائیة، أما 
الآخرین للضبطیة القضائیة فالمتابعة تكون عادیة، و لهذا سنركز بالدراسـة على الفئة الأولى، 
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و قبل أن نتعرض إلى سیر المتابعة الجزائیة لا بد لـنا أن نتعرف على أهم الصور التي تقوم 
صاصاته المبینة في ق ا فیها المسؤولیة الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة بمناسبة ممارسة اخت

 ج ج.

 أولا: أهم الصور التي تقوم فیها المسؤولیة الجزائیة.

سنتناول بالدراسة في هذا الصدد أبرز الجرائم التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة 
بمناسبة ممارسة صلاحیاتهم المبینة في ق ا ج ج، و ذلك بالتعدي على حقـوق الأفراد و عدم 

 مة المكرسة دستوریا.صیانة الحریات العا

و قد أورد المشرع الجزائري في ق ع عددا من الصور التي تقوم فٌها المسؤولیة الجزائیة 
 لضباط الشرطة القضائیة، یمكن إجمالها في الجرائم التالیة:

 جریمة الاعتداء على الحریات: -1

من من ق ع إلى عقوبة السجن  107یتعرض ضابط الشرطة القضائیة بمقتضى المادة 
خمس إلى عشر سنوات نتیجة المساس بحریة الأفراد و حقوقهم الوطنیة، و نلاحظ أن المشرع 
شدد في وصف هذه الجریمة باعتبارها جنایة نظرا لأهمیة الحریات الفردیة و ردع كل إجـراء أو 
أمر یشكل مساسا بها، و أهم هذه الجرائم التي یمكن أن ترتكب من طرف ضابط الشرطة 

 ي باختصار:القضائیة ه

 جریمة التعذیب بغرض الحصول على الاعتراف: -

إذا كان عمل ضباط الشرطة القضائیة یتمیز بكونه لیس فیه وسائل الإكراه و القسر إلا 
في حـدود معینة، وفي الإجراءات الاستثنائیة التي خولهم إیاها القانـون، و رأینا أن القانون و 
الدستور یمنع و یعاقب كل مساس بالحقوق والحریات الفردیة و كل ما یمس بسلامة الإنسان 

ة و المعنویة إلا أن الممارسة العملیة كشفت عن أسالٌب و ممارسات یتبعها عناصر البدنی
الشرطة القضائیة مع المشتبه فٌهم كتعذیبه للحصول منه على الاعتراف، ویعرف التعذیب بأنه 
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الذي  الإكراه أواعتداء على المشتبه فٌه ،أو المتهم أو إیذائهما مادٌا أو نفسیا ، وهو العنف 
مادي، أو  وإكراهه فیه سواء كانت الوسائل قصر بنصر الشرطة القضائیة على المشتع یمارسه

 .1الحرة وحمله على الاعتراف إرادتهوعد ووعید أو ترغیب لتأثیر على 

 جریمة القبض على الأفراد والتوقیف دون وجه حق: -

اللجوء فیها لقـد قید المشرع الجزائري الحالات التي یجـوز فٌها لضابط الشرطة القضائیة 
إلى التوقیف للنظـر، والقبض على الأشخاص ، باعتبارها قید یـرد على حریة الإنسان في 

من قانون الإجراءات  51التحـرك والتجوال ، و هذه الحالات منصوص علیها بموجب المادة 
د الجزائیة، هذا بالإضافة إلى تحدید الآجال القانونیة للتوقیف للنظر، وكل خرق لهذه القواع

یرتب المسؤولیة الجزائیة للضابط الأمر به، و یعتبر حبسا تعسفیا أو كما عبرت عنه المادة 
 " على معاقبة الموظف بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا أمر بعملمنه  107

على أنه إذا  06 فقرة 51 ، كما نص في المادةتحكمي أو مساس بالحریة الشخصیة للفرد..." 
التي المقررة للتوقیف للنظر یعرض ضابط الشرطة القضائیة إلى العقوبات  الآجالتم انتهاك 

 .2اییتعرض لها من حبس شخصا تعسف

إلا أن هذه الجرائم كالجرائم الأخرى، یجب أن یتوفر فٌها القصد الجنائي عند القائم به 
حرمان فرد ما بتعمده إحداث القبض بغیر وجه حق، وهي اتجاه الإرادة إلى ارتكاب فعل بقصد 

من حریته في التجول و الحركة دون وجه حق مع علمه بذلك، هذا من جهة، و من جهة أخرى 
فإن المشرع شدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في حالة عدم 
قیام الموظفون، أو رجال القوة العمومیة، أو المكلفون بالشرطة الإداریة، أو الضبط القضائي 
بالتبلیغ عن أي واقعة حجز غیر قانوني، أو تحكمي وقع في المؤسسات ، أو في الأماكن 
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المخصصة بحجز المقبوض علٌهم أو في أي مكان أخر و لا یثبتون أنهم اطلعوا السلطة 
 .1من ق ع 109الرئاسة عن ذلك، و ذلك طبق لنص المادة 

 إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد: -

 135حرمة المنازل أورد المشرع الجزائري في ق ع و في مادته  رغبة منه في صیانة
 تجریما خاصا على كل من أساء استعمال سلطته بانتهاكه لحرمة المنازل.

فنكون بصدد هذه الجنحة متى قام ضابط الشرطة القضائیة بصفته هذه بالدخول إلى 
حبه ،و خارج منزل مواطن، أو محل مسكون، أو معد للسكن بغیر رضاء أو موافقة صا

 .2الحالات المنصوص علٌه في القانون ، و دون مراعاة الإجراءات الواردة به

وتتمیز جنحة إساءة استعمال السلطة عن جنحة انتهاك حرمة منزل والتي تقابلها 
بخصوص صفة الفاعل، فإذا كان الفاعل في الجریمة الثانیة هو كل مواطن فإن الفاعل في 

لطة ینبغي أن یكون موظفا أو ضابطا للشرطة القضائیة أو ینتمي جریمة إساءة استعمال الس
إلى أفراد القوة العمومیة، و ینبغي أن یكون الدخول إلى المسكن بهذه الصفة، فإذا دخل الضابط 
بصفته وهو یؤدي عمله وفق للقانون، أو دخل المنزل بصفته مع رضا صاحب المنزل فإن 

 .3الجریمة لا تقوم

 لسر المهني:جریمة إفشاء ا -2

من المقرر قانونا أن إجراءات التحري المناطة بعناصر الضبطیة القضائیة ، یستوجب 
من قانون الإجراءات الجزائیة، و علة ذلك تكمن في  11فیها السریة و هذا بمقتضى المادة 

الأهمیة التي أضفها المشرع على الحقائق و الدلائل التي قد یتحصل علٌها هؤلاء في سبیل 
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ر الحقیقة،و نتیجة لتلك الأهمیة و للطابع الشخصي الذي تحمله بعض هذه الدلائل فقد إظها
من ق ع  تجریما لكل من أفشى معلومات أو دلائل كان  301رتب المشرع الجزائري في المادة 
 .1من المفروض أن تبقى سرا مهنیا

 المتابعة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة. إجراءاتثانیا: 

القواعد الخاصة التي وضعت من طرف المشرع الجزائري بشأن المتابعة الجزائیة إن 
هي یهم جمیعا، وإنما تطبق على فئة واحدة فقط و اصر الضبطیة القضائیة لا تطبق عللعن

، من ق ا 24، 19ضباط الشرطة القضائیة دون الأعوان و الموظفین المشار إلیهم في المادة 
 .ج ج

والجنح المرتكبة من طرف هي القواعد المقررة للمتابعة في الجنایات ، هذه القواعد الخاصة
بعض الموظفین السامین في الدولة، فقد قرر المشرع قواعد خاصة لمساءلة ضباط القضاة و 

الشرطة القضائیة و متابعتهم حیث یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالقضیة بإرسال ملف 
جلس القضائي فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر الدعوى إلى النائب العام لدى الم

ق في القضیة یكون من غیر یائي الذي یؤمر بتعیین قاضي للتحقعلى رئیس المجلس القض
 .ها ضابط الشرطة القضائیة المتابعقضاة جهة الاختصاص التي یتبع

المحقق أو عند الانتهاء من التحقیق معه یحال أمام جهة الحكم المختصة التي یتبعها 
من ق ا ج ج على:   577أمام غرفة الاتهام للمجلس القضائي المختص، حیث تنص المادة 

"إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا لالتهام بارتكابه جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة 
فته أو أثناء مباشرته في الدائرة التي یختص فیها محلیا، اتخذت بشأنه الإجراءات یوظ أعمال

"، و الذي جاء في محتواه أنه إذا كان الاتهام موجها إلى من ق ا ج  576طبق لأحكام المادة 
الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى  قاضي محكمة قام وكیل

ذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئٌس ذلك المجلس الذي یأمر بتعین المجلس، فإ
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قاضي تحقیق خارج دائرة الاختصاص التي یعمل بها فإذا انتهى التحقٌق أحیل المتهم عند 
الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة لمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة 

 .1المجلس القضائي

تكون جهة الاختصاص بمتابعة ضابط الشرطة القضائیة  أنالقصد من  أننا نلاحظ وه
 غیر الجهة التي كان یباشر ي دائرتها اختصاصه هو الحدة وعدم التحیز.

 الفرع الثالث: المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة.

خطیرة سواء هم یقومون بأعمالهم قد یلحقون أضرارا إن رجال الضبطیة القضائیة، و 
بالأشخاص المقصودین بعملٌیات الضبطیة القضائیة أو بالغیر، و السؤال المطروح هل یحق 
للأشخاص المتضررین من المخالفات أو الجرائم المرتكبة من طرف رجال الضبطیة القضائیة 
المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتهم سواء من جراء ضرب شدید، أو من توقیف 

ني، أو من طلقة ناریة أثناء البحث عن مجرم، أو مطاردته؟، و ما هي الجهة غیر قانو 
ما مدى مسؤولیة ض عن أعمال الضبطیة القضائیة؟، و القضائیة المختصة بنظر طلبات التعوی

 الدولة عن ذلك.

 هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال النقاط التالیة:

 یة القضائیة.أولا: قیام المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبط

تقوم المسؤولیة المدنیة على أركان ثلاثة هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما 
بمعنى ذلك أنه یجب لقیامها أن ینسب إلى عنصر الضبطیة القضائیة، خطأ و أن یصیب 
الضحیة الذي یطالب بالتعویض ضرر، و أن یكون الخطأ سبب في حدوث الضرر، بمعنى أنه 

 خطأ لا تقوم المسؤولیة و لا التعویض.بانتفاء ال
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سنحاول التركیز على المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة الناجمة عن 
مسؤولیتهم الجزائیة، أو الضرر الناجم عن خطأ ارتكب بمناسبة تأدیة الوظیفة، وعلیه فالمشرع 

سبب الجریمة وفقا لقواعد الجزائري قد أجاز اللجوء إلى القضاء المدني، أو القضاء الجزائي ب
مضبوطة تتحدد بمبدأ حق المتضرر من الجریمة في الاختیار بین القضاءین للمطالبة 
بالتعویض عما لحقه من ضرر أمام القضاء المختص، و هي قاعدة عامة تطبق على 
الأشخاص العادیین، أو على موظفي الدولة كعناصر الضبطیة القضائیة عما یرتكبونه من 

 .1اسبة مباشرتهم لوظٌفتهمأخطاء بمن

 ثانیا: الإجراءات القانونیة التي تحكم المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة.

یمكننا أن نتساءل عن طبیعة الإجراءات المتبعة في مساءلة عناصر الضبطیة القضائیة، 
ون یقرر قواعد أو بالأحرى ضابط الشرطة القضائیة، هل هي نفسها القواعد العامة؟، أم أن القان

 خاصة على غرار ما فعل بالنسبة لمساءلتهم جزائیا أو تأدیبیا؟.

إن قواعد المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة تجد سندها القانوني في القانون 
، وأیضا القانون الجزائي في حالة ما إذا كان التعویض أساسه خطأ 124المدني في المادة 
طبقا للنص الذي یقرر قاعدة مخاصمة القضاة في قانون الإجراءات و  لأنهمرتكب عن جریمة 

الإداریة والمدنیة حصر قواعد المخاصمة على القضاة وحدهم دون  غیرهم من الموظفین 
 الآخرین الذین یرتبطون أو یتبعون جهاز القضاء.

ى حد وعلٌه فإن عناصر الضبطیة القضائیة ضباطا وأعوانا نطبق علیهم القواعد العامة عل
سواء، فإذا ما نسب إلى أحدهم خطأ وسبب ضررا للغیر فإنه یتابع وفقا للقواعد العامة في 

من القانون المدني أو طبقا لقواعد ق ا ج ج  إذا اختار  124القانون المدني طبقا لنص المادة 
 المضرور الطریق الجزائي.
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 ثالثا: مدى مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبطیة القضائیة.

كان أحد عناصر الضبطیة القضائیة سبب ضرر مادي أو معنوي أو جسماني للغیر إذا 
فإنه یسأل مسؤولیة شخصیة عن هذا الضرر، وهو ملزم بالتعویض طبقا للقواعد العامة في 
المسؤولیة، والقضاء المختص في ذلك هو القضاء العادي، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

فق من المرافق العامة للدولة، فإنه یمكن مساءلة هذه وباعتبار جهاز الضبطیة القضائیة مر 
الأخیرة طبقا لما جاء في قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة عن الأضرار التي تسببها أعمال 
الضبطیة القضائیة للغیر، وذلك بشرط أن یكون الخطأ المرتكب بمناسبة تأدیة الوظیفة أو 

كمة الإداریة المختصة للمطالبة بالتعویض عن بسببها، فٌحق للمضرور أن یلجأ إلى المح
 .1الأضرار التي لحقته

 .الإجرائيالمطلب الثاني: الجزاء 

تحرص الدولة على حمایة حریات الأفراد و حقوقهم، و لا تقبل المساس بها إلا في حدود 
 ما تقرره النصوص التشریعیة المختلفة، و الوسیلة الفعالة التي تحقق ذلك هي وجوب احترام

قواعد المشروعیة في جمیع مراحل الدعوى و أمام كل جهات القضاء، لذلك تعمل التشریعات 
على اختلاف نظمها القانونیة على إیجاد الوسائل التي تكفل القاعدة الإجرائیة، و ذلك بالنص 
على بطلان الإجراء المشروع وكافة ما یسفر عنه من نتائج لان العمل الإجرائي لكي یكون 

بد أن تتوفر فیه شروط موضوعیة تتعلق بالإرادة و الأهلیة الإجرائیة و ما یتطلبه  صحیحا لا
القانون من شروط خاصة بالمحل المنصب علٌه العمل، و سبب القیام به، و شروط تتعلق 

 بالشكل الذي یجب أن یصاغ فیه العمل الإجرائي.

واء من الناحیة الموضوعیة فإذا توفر في العمل الإجرائي الشروط القانونیة المتعلقة به س
أو من الناحیة الشكلیة كان صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة، أما إذا تخلف عنه شرط من 
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الشروط القانونیة فإنه یعتبر مخالفا للقانون و یخرج من محیط الأعمال الإجرائیة الصحیحة 
 .1لیندرج تحت الأعمال الإجرائیة المعیبة لمخالفتها للقانون

ص القضاء بحمایة المشروعیة الإجرائیة، و ذلك عن طریق الرقابة على صحة هذا و یخت
الإجراءات للتأكد من أن الأجهزة المختصة بالبحث و التحري تعمل وفقا لقواعد قانونیة معینة 
حددها المشرع تحمي حقوق و حریات الأفراد وتصونها من التعسف و التحكم و إساءة استعمال 

ء في ذلك تتمثل في منع العمل الذي اتخذ مخالفا للقانون و خارج السلطة، و وسیلة القضا
 الحالات التي قررها له من ترتیب أثاره، أي الحكم ببطلان العمل المخالف للقانون.

فإذا كان الجزاء هو بطالان ذلك الإجراء لمخالفته الشروط القانونیة، و خرقه للضوابط 
لبطلان؟، و ما هي حالاته و الآثار المترتبة عنه ومن التي رسمها له القانون، فمـا هـو تعریف ا

 هي الجهة المختصة في تقریره؟

 : تعریف البطلان.الأولالفرع 

المنوطة بالضبط القضائیة المخالفة للقواعد القانونیة التي حددها القانون،  اتحیالصلاإن 
بین إحداثه لأثاره نه و یترتب عنها البطلان، وهو بهذا المعنى جزاء یتعلق بالإجراء ذاته، یحول بی

القانونیة، بمعنى أن الأعمال التي یقوم بها عناصر الضبطیة القضائیة إذا لم تراعي فیها 
ددها قانون الإجراءات الجزائیة انونیة سواء منها الموضوعیة أو الشكلیة التي حالشروط الق

القوانین الخاصة الأخرى التي تنظم بعض مهام الضبطیة القضائیة، فإنه یترتب على ذلك و 
 بطلانها من الناحیة القانونیة و تصبح عدیمة الأثر.

أو بعض شروط صحة هـذا فالبطلان إذا هو جزاء یرد على العمل الإجرائي لتخلف كل 
و البطلان بطبیعته جزاء إجرائي، لأن القانون  القانونیة،و یترتب علیه عدم إنتاج آثاره  الإجراء،

 هو الذي یقرره كأثر لتخلف شروط إجرائیة تطلبها صراحة أو ضمنیا
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 الفرع الثاني: الحالات القانونیة للبطلان وآثاره.

ق ا ج ج ، و بالضبط في البابین الأول و الثالث من هذا القانون الخاصین  إلىبالرجوع 
بمرحلة التحري و البحث عن الجرائم و التحقیق، لا نجد المشرع الجزائري ینص صراحة على 
بطالان إجراء من الإجراءات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة إلا في حالة واحدة و هي نص 

ببطلان التفتیش، التي جاءت في الباب الثاني الخاص بالتحقیقات  منه والمتعلقة 48المادة 
تحت عنوان الجنایة أو الجنحة المتلبس بها، و التي تنص على بطلان التفتیش الذي یقوم به 
ضباط الشرطة القضائیة المخالف للضوابط القانونیة التي سبق التعرض لها في المبحث الأول، 

لة القیام بهذا الإجراء و إلا ترتب علیها البطلان، حیث تنص و أوجب علیهم التقید بها في حا
و یترتب على  47 و 45 یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتین "المادة صراحة، 
 ". مخالفتها البطلان

منت بعض مهام الضبطیة القضائیة لكن بالرجوع إلى بعض القوانین الخاصة التي تض
المتعلق  2004/06/23المؤرخ في  02/04بالخصوص ضباط الشرطة القضائیة منها قانون و 

التي أجازت لضباط الشرطة القضائیة و الأعوان  49بالممارسات التجاریة و بالضبط في مادته 
المؤهلین لممارسة بعض مهام الضبطیة القضائیة معاینة المخالفات المتعلقة بالممارسة    غیر 

جارة، و تحریر محاضر بذلك، و حجز البضائع، وغلق المحلات، و كل ذلك مع الشرعیة للت
إذا لم  "منه على أنه:  57في ذلك نصت المادة ها هذا القانون و مراعاة الضوابط التي نص علی

تكن هذه المحاضر موقعة من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة فإنهٌ ترتب على ذلك 
 .بطلانها "

من قانون الجمارك على أنه یجب مراعاة الإجراءات المنصوص  225 كما نصت المادة
وذلك تحت طائلة البطلان وتتمثل هذه  252، 250إلى  244، 242، 241علیها في المواد

الإجراءات باختصار إما في عدم الاختصاص في من حرر المحضر بمعنى إذا تم تحریره من 
من  241فئات التي نصت علیها المادة طرف أعوان أو أشخاص غیر مؤهلین لذلك وخارج ال
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القانون أعلاه أو في عدم مراعاة الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر حسب ما نصت علیه 
 .1من نفس القانون 252، والمادة 250، 244، 241المواد 

 الفرع الثالث: الجهات المختصة في تقریر البطلان.

في صحة المحاضر المحررة من  رغم أن المشرع لم ینص على الجهة المختصة بالنظر
طرف الضبطیة القضائیة سواء منها الشرطة القضائیة أو محاضر الموظفین المؤهلین طبقا 
لقوانین خاصة ببعض مهام الضبط القضائي عكس ما فعل بالنسبة لإجراءات التحقیق القضائي 

 و محاضره التي تكون من اختصاص غرفة الاتهام.

اء أن الجهة القضائیة التي تبث في الدعوى الأصلیة هي التي إلا أنه ما استقر علیه القض
یعود لها الاختصاص في النظر في صحة المحاضر وهي التي تبت في طلب البطلان 

 باستثناء محكمة الجنایات.

ما یدعم موقفنا هذا هو اجتهاد المحكمة العلیا حول هذا الموضوع، إذ ذهبت في قرار 
من المقرر قانونا أنه لا یجوز لضابط الشرطة  "أنه  إلى 1997/07/30أصدرته بتاریخ 

الذین ساهموا في جنایة إلا بإذن مكتوب من وكیل  القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص
الجمهوریة أو قاض التحقیق، كما لا یجوز بدء التفتیش قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد 

 زل.الساعة الثامنة مساءا إلا بطلب من صاحب المن

ولما ثبت في قضیة الحال أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها الأمر الذي أدى 
لیلا و خارج الوقت القانوني، دون  -بضابط الشرطة القضائیة إلى تفتیش مكان وقوع الجریمة 

لكن برضا و خط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل و  -التمكن من الحصول على إذن مسبق
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لا ینافسه فیها ابنه المتهم، و من ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة هي الصفة التي 
 ". 1إجراءات التفتیش في محله مما یستوجب رفض الطعن

 حیث أنه و من خلال هذا القرار تم استخلاص عدة نقاط أساسیة و هي كالتالي:

 التفتیش منمن ق ا ج ج  المتعلقة بوجوب حصول الإذن ب 44 أن المادة النقطة الأولى:
وكیل الجمهوریة لا یترتب عن عدم مراعاتها وجوب البطلان، و أن تفتیش المسكن خارج الوقت 

 القانوني قد یبرره طلب صاحب المنزل محل التفتیش.

من نفس القانون  48و  44لكن حسب رأینا الخاص هذا یتعارض مع مقتضیات المادة 
كتوب من وكیل الجمهوریة أو قاض توجب أن یكون التفتیش بموجب إذن م 44فالمادة 

منه، و لا یجوز القیاس مع  48التحقیق، و إلا ترتب بطلان هذا الإجراء حسب نص المادة 
من القانون المذكور، التي تنص على القواعد المتعلقة بالمیقات القانوني للتفتیش  47المادة 

ویجوز استثناءا الخروج علیه في حالة طلب صاحب المنزل، فإذا وقع التفتیش بدون إذن 
یؤخذ بالمحضر المحرر  فإنه یعد إجراءا باطلا و لا 44السلطة المختصة حسب نص المادة 

ر بطلب صاحب المنزل لأن هذا التبریر یكون في حالة الخروج عن بذلك، و لا یجوز التبری
 المیقات المقرر قانونا للتفتیش فقط، و لا یجوز القیاس في المادة الجزائیة.

التي یمكن استخلاصها هي عدم جواز الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة  :النقطة الثانیة
و تنتهي إلى عدم إبطال الإجراء،  في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها،  الاتهام متى نظرت

قضت به في هذا الشأن طالما و أن موضوع الدعوى لم  بالنقض فیما فإنه لا یجوز الطعـن
 أثیر طلب البطلان أمامها. یفصل فیه بعد  مما یفید أن   غرفة الاتهام مختصة طالما
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ذلك، بمعنى أنه هي أنه یحق لجهات الحكم تقدیر البطلان إذا تبین لها  :النقطة الثالثة
إذا أثیر الادعاء ببطلان الإجراء أمام قاضي الموضوع فإنه یحق له التصدي و تقدیر البطلان 
من عدمه متى توفرت شروط إبطاله طبقا للقانون و نشیر في هذا الصدد إلى القرار المشار 

قضت فیه  ، الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى، و الذي1981 جانفي   27إلیه أنفا وهو قرار
المحكمة العلیا أن الدفع ببطلان التفتیش هو من المسائل الموضوعیة التي یجب عرضها على 

 ا.یرتها لأول مرة أمام المحكمة العلقضاة الموضوع و إلا سقط الحق في إثا

التي ننتهي إلیها فإنه ورغم ما قیل حول مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة  الخلاصةو 
سواء منها التأدیبیة، أو الجزائیة، أو المدنیة، وبغض النظر عن تطبیقها الفعلي، تعتبر في رأینا 
عاملا محفزا لعناصر الضبطیة القضائیة على أن یقوموا بأعمالهم في حدود الضوابط التي 

ون من جهة وزاجر لهم بعدم خرق هذه الضوابط على حساب الحقوق والحریات خولها لهم القان
الفردیة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقریر الرقابة القضائیة من إشراف النیابة العامة ورقابة  
غرفة الاتهام و التصرف في المحاضر وغیرها كلها سیاجا واقیا یقف حائلا بین خرقهم لقواعد 

 .الشرعیة الإجرائیة
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في ختام هذا الفصل یمكن القول أن رجال الضبطیة القضائیة یخضعون للسلطة التدریجیة 
للمصالح التي یعملون لدیها من جهة، ولرؤسائهم المباشرین في كل جهة أي  قطاع، ومن جهة 
ثالثة یخضعون إلى إدارة وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام لجل أعمالهم وتحركاتهم 
أثناء ممارسة مهامهم فمثلا من یفشي سرا المستند الناتج عن التفتیش أو ینتهك حرمة منزل أو 
یعتدي على حرمة شخص بحبسه أو القبض علیه في غیر الحالات القانونیة، هنا یخضع 
المعتدي على القانون للتحقیق من طرف محققین حیادیین ویحال أمام القضاء المختص، طبعا 

اءات التنظیمیة الخاصة بكل هیئة للوصول إلى الجزاءات التي تختلف بالنسبة مع مراعاة الإجر 
لحالات تنفیذ الأوامر الفوقیة ( تنفیذ أوامر صادرة من الرؤساء ) وكذا جزاءات خاصة 
لانتهاكات وتجاوزات على الحقوق وهي أخطاء قد ترتقي إلى أخطاء جزائیة وفق ما هو محدد 

 في ق ع والقوانین المكملة.

ولكن یجب أن لا ننسى أن الهدف من كل هذا لیس الضغط على رجال الضبطیة القضائیة 
وخاصة أفراد الشرطة القضائیة وإنما إعطاء المصداقیة والمشروعیة لأعمالهم من جهة ومن 

 جهة أخرى حمایة حقوق وحریات الأفراد.
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 :خاتمة

لا یتحقق إلا من خلال تحقیق الهدف السیر الحسن لأعمال الضبطیة القضائیة إن ضمان 
 و هو حسن سیر أعمال الضبطیة القضائیة و كفالة احترام حقوق و حریات ،الرئیسي من البحث

الأشخاص أثناء التحقیق الابتدائي ذلك لأن أعمال الضبطیة القضائیة تكتسي أهمیة كبیرة في 
 النظام القانوني ككل و في قانون الإجراءات الجزائیة على وجه الخصوص.

و بإعتبار أعمال الضبطیة القضائیة هي الإجراءات الأولیة للتحقیق لإتصالهم بالجریمة فإن    
الواجب إتباعها یترتب عن ذلك عدم إنتاجها لأي أثر قانوني و لما كان  مخالفة تلك الأحكام

من البحث فإن سلامة أعمال الضبطیة القضائیة تقتضي إتباع إجراءات قانونیة هذا هو الهدف 
و ذلك یتحقق من خلال الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة  ،أقرها المشرع و عدم مخالفتها 

 و غرفة الإتهام و التي نالت قسطا وفیا من البحث. ،ممثلة في النیابة العامة 

إضافة إلى ضبط القواعد المتعلقة بأعمال الضبطیة القضائیة و في هذا الإطار تم تدعیم النظام 
قوانین و تدابیر تتعلق أساسا بكیفیة انتقاء و  التشریعي في مجال محاربة بعض الجرائم بعدة

و  ،تكوین أحسن لعناصر الضبطیة القضائیة من أجل الالتحاق بمهمة الضبط القضائي 
لأن ذلك هو بدایة الاهتمام بتوفیر و تعزیز الضمانات لإنقاذ القانون  ،تأهیلهم في هذا المجال 

 مانات للأشخاص.و احترام مبدأ الشرعیة الإجرائیة و ما یوفره من ض

تتعلق أساسا بكیفیة  ،لكن ذلك غیر كافي بل یستحسن أن یسبق هذا التعدیل تدابیر أخرى 
ممارسة النائب العام لصلاحیة التأهیل و سحبه من ضباط الشرطة القضائیة و كذا دور غرفة 

 و علیه  ،الاتهام و كأنها سلطتان متوازیتان بالرغم من أن النیابة لیست جهة حكم 
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مهما اجتهد المشرع في وضع القیود و الضوابط و الرقابة القضائیة على الإجراءات و فإنه      
الأعمال المناطة بالضبطیة القضائیة التي تتولى تنفیذ التحریات الأولیة یبقى أحسن ضمان هو 

لة حسن اختیار عناصر الضبطیة القضائیة و حسن تكوینهم و إعدادهم للعمل بهذه المهنة النبی
فهذه العلاقة تعرف و تطرح الجدل كلما كانت  ،و كذا فصلهم عن التبعیة التدریجیة لأسلاكهم 

القضیة خطیرة أو حساسة ذلك أن مصالح الدرك و الأمن العسكري و الشرطة تخضع لتعلیمات 
قادتها و هذا ما یسمح لتلك السلطات بالتدخل في الإجراءات التي یتخذها وكیل الجمهوریة 

إلى اتخاذ العدید من الاحتیاطات و بین القضاء و تنفیذ القانون و هذه الوضعیة  دفعت الذي ه
 من قانون الإجراءات الجزائیة معدلة لوضع حد لها. 17فجاءت المادة 

رغم كل ما حققته المنظومة التشریعیة الجدیدة من ضمان و حمایة للحقوق و الحریات بإصدار 
فإن أحسن ضمانة لهذه الحریات و الحقوق هي  ،تعلیمات و تعدیلات قانونیة في هذا المجال 

معرفة المواطن لحقوقه خصوصا في مرحلة التحقیق الابتدائي لتمنحه وقایة من الانتهاكات التي 
و في نفس الوقت حدا من الحدود التي لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة أن  ،أن تمسه یمكن 

 یتعداها .

 

 : و من أهم الأمور التي تستحق عنایة المشرع الجزائري و أن تنال المزید من الاهتمام ما یلي 

 

تخصیص فصل محدد في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لموضوع الرقابة على   - 1
 . واضحال الضبطیة القضائیة بشكل أعم

بذل العنایة الممكنة لتنظیم الأخطاء المهنیة في مجموعة من القواعد القانونیة أو   - 2    
أو تنهاهم عن أخر قد یترتب علیه أحیانا  ،التنظیمیة التي تأمر الضبطیة القضائیة بعمل معین 

 قیام المسؤولیة التأدیبیة أو الجزائیة .
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حیث  ،النظر في التعویض عن الضرر جراء خطأ عناصر الضبطیة القضائیةإعادة    - 3
أنه من المجحف أن لا تمتد ضمانات التعویض عن الخطأ القضائي إلى التعویض عن الخطأ 

 الذي تقترفه عناصر الضبطیة القضائیة أثناء تأدیتها لمهامها.

 
 

 .و في الأخير نحمد االله على ما أنجزناه 
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